
 
  ١ 

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  جامعة أم القرى -الأستاذ المشارك بقسم الشريعة 



 
  ٢ 

 

  
مسألة الأخذ بأقل ما قيل من مسائل الأصول المختلف فيها ، وهي في حقيقتها أكثر من مسألة 

  .قيل ، ومسألة الأخذ بأخف القولين مسألة الأخذ بأكثر ما : ، فمن ذكرها لابد وأن يذكر معها 
ــى      ــور عل ــافعي والجمه ــألة إلى الش ــذه المس ــبة ه ــوليون في نس ــالغ الأص   وب
إطلاقها ، فإن من تتبع مداخل هذه المسألة ومخارجها وجد أا دلالة ضعيفة الأثر ، إنما يستدل ـا  

ل التحقيق فيها ، وتحقيقات إذا كان ثـمة دليل آخر يعضدها ، وقد تبين لي ذلك من تتبع أقوال أه
  :الأئمة عنها ، وقد جعلت البحث من مقدمة وستة مباحث هي 

  .تعريف المسألة وبيان موضعها في كتب الأصول  - ١
  .تأصيل المسألة ومذاهب العلماء فيها  - ٢
  .تحقيق مذهب الشافعي  - ٣
  .ضوابط المسألة وتحرير موضع التراع  - ٤
٥ - عة عن هذه القاعدة المسائل الأصلية المفر.  
  .المسائل الفرعية المخرجة على هذا الأصل  - ٦



 
  ٣ 

 

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، كما يحب ربنـا ويرضـى ، وأشـهد ألا إلـه إلا االله     
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلّغ الأمانـة ونصـح الأمـة وجاهـد في     

، فصلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومـن تبعـه بإحسـان ، وسـلّم تسـليماً       االله حق الجهاد
  .كثيراً 

  :أما بعد 
 ـفهذه مسألة من مسائل الأصول المختلـف فيهـا ، وإن قُ   مسـائل عـدة في    هـي :  تلْ

 -هذه القاعدة أـا قـد تفرعـت عـن أصـلين      واحدة فما عدوت الحق ، فمن لطيف مسألة 
مـا قيـل ،   الأخـذ بـأكثر   : أصلان آخران وهما ثم تفرع عنها  -صلية هما الإجماع والبراءة الأ
  .والأخذ بأخف القولين 

مـن تتبـع    ولقد بالغ الأصوليون في نسبة هذه المسـألة إلى الشـافعي والجمهـور ، فـإنَّ    
ــد أنَّ    ــا ، وج ــين فيه ــلام المحقق ــتقرأ ك ــا    واس ــى إطلاقه ــبة عل ــذه النس   في ه

قاعدةٌ يعتريها ضعف ووهن ، ويحـتج ـا الأئمـة غالبـاً      ، فهي على خلاف ما ذكروا ، اًنظر
  .إذا كان ثمَّة دليل أو أصل آخر يدعمها 

 -وفي هذا البحث الذي أقدمه بين يديك ، تتبعـت أقـوال العلمـاء فيهـا ، واسـتقرأت      
سـألة إلى الشـافعي   تحقيقات الأئمة عنها ، وبينت بالدليل زيف نسـبة هـذه الم   -ما استطعت 

ولـو تتبعـت   إطلاقها ، ودعمت ذلك بالمسائل المخرجة على هـذه القاعـدة ،   ر على والجمهو
ديـة الكتـابي ، قـد    : مسـألة  : لوجدت أن المسـألة الشـهيرة    » الأم «ما سطّره الشافعي في 

: حجية العمـل بقـول الخلفـاء الراشـدين ، لا بقاعـدة      : خرجها الإمام على أصل آخر وهو 
  .توهمه الكثير ، وكما ستقف عليه في موضعه إن شاء االله  الأخذ بأقل ما قيل ، كما

وعلى ضعف هذه الدلالـة إلا أـا نافعـة في بعـض المواضـع ، لا سـيما إذا عضـدها        
الدليل ، وقد نقلت عن أهل العلم الضوابط والقيود الـتي تصـحح العمـل ـذه القاعـدة ،      

  . مبيناً ذلك بالأمثلة والشواهد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً
هذا واالله تعالى أسأله أن يجعل أعمالنـا خالصـة لوجهـه الكـريم ، وصـلى االله وسـلم       

  .وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



 
  ٤ 

 

 

تنوعت تعريفات الأصوليين للمسـألة ، واختلفـت كـذلك بـاختلافهم في قبـول هـذه       
  .ردها الدلالة و

في الأمثلـة ، خـلاف العلمـاء    ثال ، وأشهر هـذه  فأكثر الأصوليين عرفوا هذه المسألة بالم
  :دية اليهودي 

  . )١(أا مساوية لدية المسلم: فمذهب أبي حنيفة 
  . )٢(أا نصف دية المسلم: ومذهب مالك 

  . )٣(أا ثلث دية المسلم: وثمّة مذهب ثالث 
تي نحن بصددها ، أخذ ذا القـول الأخـير ، لأنـه أقـل مـا      فمن استدل ذه القاعدة ال

  . )٤(قيل
وصورة هـذه أن يجـني رجـل علـى سـلعة ،       ((: بقوله  )٥(ومثّل لها القاضي عبد الوهاب

رشـها أربـاب   أفيختلف المقومون في تقويمها ، أو يجرح جراحة ليس فيها تقـدير فيختلـف في   
   . )٦())يل الخبرة في ذلك ، فيأخذ الشافعي بأقل ما ق

إذا أتلـف رجـل ثوبـاً علـى آخـر ،      : وهو كما تقول  ((: بقوله  )٧(ومثّل لها ابن عقيل
دراهم ، وشـهد آخـران أنـه كـان يسـاوي خمسـة       شهد عليه شاهدان أنه يساوي عشرة ف

                                                        
 . ٨٤/  ٢٦المبسوط : انظر ) ١(
 . ٤٧٩/  ٤المدونة : انظر ) ٢(
 . ٥٤/  ٢الأحكام : انظر . وعزاه ابن حزم لبعض الصحابة ) ٣(
 . ٢٤٧/  ٦، رفع النقاب  ١٦٧٤/  ٤، التحبير  ٣٨٢/  ٤، اية السول  ٢١٦/  ١المستصفى : انظر ) ٤(
الإشـراف   ((و ))عيون االس  ((هو عبد الوهاب بن علي بن نصير التغلبي المالكي ، أبو محمد ، من مصنفاته ) ٥(

  . ١١٢/  ٥شذرات الذهب : ترجمته في انظر .  هـ  ٤٢٢توفي سنة  ))على مسائل الخلاف 
 . ٤٢٥٥/  ٩نقلها عنه القرافي في نفائس الأصول ) ٦(
  لظفــري البغــدادي الحنبلــي ، أبــو الوفــاء ، أحــد أذكيــاء هــو علــي بــن عقيــل بــن محمــد ا) ٧(

  .هـ  ٥١٣توفي سنة ) الفنون ( في أصول الفقه ، و) الواضح ( العالم ، صاحب 
 . ٤٤٧/  ١٩سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في      

ــف [  التعريـ
ــهور  المشــ

 ] للمسألة

تعــــاريف [ 
أخرى للمسألة 

 ] بالمثال



 
  ٥ 

  . )٨())عشر درهماً ، فإنه يجب على المتلف عند أصحاب الشافعي أقل الثمنين 
جـوا هـذه القاعـدة    خروالجامع بينـها أـم    ، )٩(صوليونوهناك أمثلة أخرى أوردها الأ

عن هذه الفروع ، وهذا تنبيه أوردته في هذا الموضع ، لحاجتنـا إليـه حـين نتعـرض لتحقيـق      
  .كْر مذهب الشافعي في هذه القاعدة ، فكن منه على ذُ

ظفـر  وذهب قلّة قليلة من الأصوليين إلى الجمع بين الحـد والمثـال ، كمـا فعـل أبـو الم     
أن يختلـف المختلفـون في مقـدر بالاجتـهاد علـى أقاويـل ،        ((: فقال في حده  )١٠(السمعاني

  . )١١())فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل 
هو أن يختلف الصحابة في تقـديرٍ ، فيـذهب بعضـهم إلى مئـة      ((:  )١٢(وحده ابن القطان

  . )١٣())مثلاً ، وبعضهم إلى خمسين 
، فظـن أن ابـن القطـان قصـر الخـلاف علـى اخـتلاف        ههنـا   )١٤(ووهم البرماوي

، وليس الأمر كذلك ، بل أورده كمثال كمـا يفعـل الأصـوليون حـين يمثِّلـون       )١٥(الصحابة
إذا قـال بعـض الصـحابة قـولاً ، فانتشـر إلى بقيـة الصـحابة        : للمسائل ، فيقولون مثلاً 

ابة علـى قـولين ، فـأجمع    إذا اختلـف الصـح  : وسكتوا ، في الإجماع السكوتي ، أو يقولـون  
التابعون على أحدهما ، وغير هذا كثير ، ولم يقل أحد أن هـذا خـاص بإجمـاع الصـحابة دون     

  .غيرهم ، إلا على قول ضعيف 

                                                        
 . ٣١٧/  ٢الواضح ) ٨(
 . ٢٧/  ٦البحر المحيط : انظر ) ٩(
  .هـ  ٤٨٩توفي سنة ) قواطع الأدلة ( ر التميمي الشافعي ، صاحب منصور بن محمد بن عبد الجبا) ١٠(

 . ٣٣٥/  ٥طبقات الشافعية : انظر ترجمته في      
 . ٣٩٤/  ٢قواطع الأدلة ) ١١(
ــريج     ) ١٢( ــن س ــحاب اب ــر أص ــافعي ، آخ ــدادي الش ــد البغ ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم   ه

  .ـ ه ٣٥٩وفاةً ، له مؤلفات في أصول الفقه وفروعه ، توفي سنة 
 . ٣٠٦/  ٤شذرات الذهب : انظر ترجمته في      

 . ٢٧/  ٦نقله عنه المزركشي في البحر المحيط ) ١٣(
شـرح  ( في الأصـول و ) شرح الألفية ( محمد بن عبد الدايم النعيمي الشافعي ، شمس الدين ، من مصنفاته ) ١٤(

ــدة  ــنة ) العمـ ــوفي سـ ـــ  ٨٣١تـ ــر . هـ ــه في انظـ ــذهب : ترجمتـ ــذرات الـ   شـ
٢٨٦/  ٩ . 

 . ١٦٧٧/  ٤نقله عنه المرداوي في التحبير ) ١٥(

من جمع بين [ 
 ] الحد والمثال



 
  ٦ 

، فهو ممن رد هذه الدلالة ، وبالغ في الـرد ، ثم ارتضـى لنفسـه تعريفـاً      )١٦(أما ابن حزم
مال ، أو عملاً بعـدد ، ولـيس ثمَّـة نـص     أنه كل حكم أوجب غرامة ) : لأقل ما قيل ( آخر 

لـه   ، واطراح ما اختلفـوا فيـه ، ومثّـل   يبين المقدار فوجب المصير إلى ما أجمعوا عليه من العدد 
، ]  ٢٩: التوبــة [  } حتـى يعطـوا الجزيـة عــن يـد وهـم صـاغرون      { : بالجزيــة في قولــه تعــالى 

يوقف عليـه ، ولـيس مـن حـد     ه حد فثبت بالإجماع أن أقل الجزية دينار ، أما أكثره فليس ل
، بأولى ممن حد حداً آخر ، فهذا أمر لا يمكن ضبطه ، فوجـب المصـير إلى أقـل مـا قيـل      حداً

   . )١٧(وهو الدينار
  .والحق أن هذا استدلال بالإجماع الخالص ، لا بأقل ما قيل 

ا في بـاب  وسطّر الأصوليون هذه المسألة في موضعين مـن مصـنفام فبعضـهم يـذكره    
الإجماع ، وآخرون في باب الأدلة المختلف فيها ، عقيب مسـألة استصـحاب الحـال ، وذلـك     

  .الإجماع ، والبراءة والأصلية : لأن هذه المسألة يتنازعها أصلان هما 
وأغلب الظن أن هذا الاختلاف في تسطير هذه المسـألة في هـذين الموضـعين ، يعـود إلى     

المسألة ذين الأصلين ، فمـن ظـن أن تعلقهـا بالإجمـاع أقـوى      اختلافهم إلى قوة تعلق هذه 
أودعها فيه ، ومن ظن أن تعلقها بالبراءة الأصلية ذكرها عقيـب استصـحاب الحـال في بـاب     

  .الأدلة المختلف فيها 
التفريق وإن لم أجده صريحاً في كلامهـم ، لكـني استشـففته مـن كـلام القاضـي       هذا و

ذه المسألة تتعلق باستصحاب الحال أكثـر مـن تعلقهـا بالإجمـاع     وه ((: عبد الوهاب حين قال 
(()١٨( .  

إلا صـلة  صـلة ،   خفوليس بين هذه المسألة التي نحن بصددها ، ومسـألة الأخـذ بـالأ   
علـى خـلاف مـن سـوى      - كما سيأتي بيانه في المبحث الخامس  - الشبه ، فهما مسألتان مستقلتان 

                                                        
ــاحب     ) ١٦( ــرطبي ، ص ــي الق ــزم الأندلس ــن ح ــد ب ــن أحم ــي ب ــه ، عل ــافظ الفقي ــام الح   الإم

  .هـ  ٤٥٦توفي سنة ) الإحكام في أصول الأحكام ( و) المحلى ( 
 . ١٩٣/  ١٨سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في      

 . ٤١٦ - ٤١٤/  ١الأحكام : انظر ) ١٧(
 . ٤٢٥٥/  ٩نفائس الأصول : انظر ) ١٨(

تعريف ابـن  [ 
 ] حزم للمسألة

مواضــــع [ 
المســألة فــي 
ــنفات  مصــ

 ] الأصوليين

ــن [  ــط م غل
سوى بين هذه 
المســــألة  
ومسألة الأخذ 

 ] بالأخف



 
  ٧ 

فقـد حمـل كـلام    ، في شرحه على التنقـيح ،   )١٩(شاويبينهما من الأصوليين كأبي العلي الشو
 ـ  ))... الأخذ بـالأخف وهـو حجـة    ((: حين عبر عن هذه المسألة بقوله  )٢٠(القرافي ا علـى أم

بعضهم يعبر عنه ذا ، وبعضـهم يعـبر عنـه بأقـل مـا       ((:  -الشوشاوي أي  -سواء، فقال 
  . )٢١())قيل 

ف أي بالأقل مـن الأقـوال ، وآيـة ذلـك أنـه      وليس هذا مراد القرافي ، بل مراده بالأخ
... الأخـذ بـالأخف   : المسـألة السادسـة    ((في شرحه على المحصول عبر عن هذه المسألة بقوله 

، وأشـار إلى   )٢٢()).. الأخـذ بـأخف القـولين     ((: ، ثم عقبها بذكر المسألة السـابعة فقـال    ))
 الشـامل بـين المسـألتين فعبـر عنـها      اختلاف المأخذ بين المسألتين ، وكأنه نظـر إلى المعـنى  

  .، واالله تعالى أعلم  لتفصيل فهناك فرق ، بل فروقبالأخف ، أما من حيث ا

                                                        
( و) رفع النقاب عـن تنقـيح الشـهاب    ( حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي ، من مصنفاته ) ١٩(

 . ٣١٦/  ٥كشف الظنون : ترجمته في انظر . هـ  ٨٩٩، توفي سنة ) الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة 
) نفائس الأصول في شرح المحصول ( أبو العباس ، شهاب الدين ، صاحب كي ، أحمد بن إدريس القرافي المال) ٢٠(

  .هـ  ٦٨٤، توفي سنة ) الفروق ( و
 . ٩٥/  ١الأعلام : ترجمته في انظر      

 . ٢٤٦/  ٦رفع النقاب : انظر ) ٢١(
 . ٤٢٥٨،  ٤٢٥٤/  ٩نفائس الأصول : انظر ) ٢٢(



 
  ٨ 

 

 

الإجمـاع  : ذكر الأصوليون أن الشافعي أصل هذه المسألة علـى قاعـدتين أخـريين همـا     
  . )٢٣(والبراءة الأصلية
لأن مـن   -في مسـألتنا السـابقة    -أن الأمة أجمعت على ثلـث الديـة   : جماع ووجه الإ
قطعاً ، وكذا مـن قـال بنصـف ديتـه ، فإنـه      كل دية المسلم ، فقد قال بالثلث قال بوجوب 

قائل بالثلث لا محالة ، والقائل بالثلث قائل به ، فتكون الأمة مطبقـة علـى وجـوب الثلـث ،     
  .وهذا الدليل لإثبات الأقل 

أن الإجماع السابق أثبـت الثلـث ، وهـو الأقـل لكنـه لم يـدل       : جه البراءة الأصلية وو
على نفي الزائد ، ونفي الزائد يحتاج إلى دليل آخر وهو البراءة الأصـلية ، لأـا دلـت علـى     
عدم وجوب الكل ، فيبقى على الأصل ، وذا يتبين أن الأخذ بأقـل مـا قيـل مركـب مـن      

  .صلية الإجماع ومن البراءة الأ
شـيء منـها ، أو مـن يقـول     يكن في الأمة من يقول بعـدم وجـوب   وهذا إنما يتم لو لم 

بوجوب أقل من الثلث ، فلو قدر ذلك لم يكن القول بوجوب الثلث قـول كـل الأمـة ، بـل     
ــذ   ــة حينئـ ــون حجـ ــلا يكـ ــها ، فـ ــه  . بعضـ ــال بـ ــد قـ ــذا قيـ   وهـ

  . )٢٥(ووافقه طائفة من المحققين )٢٤(الرازي
من زعم أن الشافعي بنى هذه القاعـدة علـى الإجمـاع فقـط      -ين يأي الأصول -وغلّطوا 

ونقل بعض الفقهاء عن الشافعي أنـه تمسـك بالإجمـاع ، وهـو      ((:  )٢٦(، قال القاضي أبو بكر

                                                        
،  ٣٠/  ٦، البحر المحيط  ٣٨٢/  ٤، اية السول  ٤٢٥٢ / ٩الأصول  المحصول مع شرحه نفائس: انظر ) ٢٣(

 . ١٦٧٤/  ٤التحبير 
  ) المحصـول  ( خـر الـدين ، أبـو عبـد االله ، صـاحب      محمد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي ، ف     ) ٢٤(

  .هـ  ٦٠٦توفي سنة ) التفسير ( و
 . ٤٠/  ٧شذرات الذهب : انظر ترجمته في      

 . ٤٠٣٣/  ٨، اية الوصول  ١٧٥/  ٣، الإاج  ٤٢٥٢/  ٩الأصول  المحصول مع شرح نفائس: انظر ) ٢٥(
  .هـ  ٤٠٣توفي سنة ) التلخيص ( محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ، البصري المالكي ، صاحب ) ٢٦(

 . ١٦٨/  ٣شذرات الذهب : انظر ترجمته في      

تغلـــــيط [ 
الأصوليين من 
بنــى هــذه  
المسألة علـى  

 ] الإجماع فقط



 
  ٩ 

  . )٢٧())خطأ عليه ، ولعلَّ الناقل زلّ في كلامه 
  ورمـى مـن فعـل ذلـك بإسـاءة الظـن بالشـافعي         )٢٨(وأكّد هـذا النفـي الغـزالي   

ولا مخالفـة   -أي الثلـث   -هو سوء ظن به ، فإن امع عليه وجـوب هـذا القـدر     ((: فقال 
فيه ، والمختلف فيه سقوط الزيادة ، ولا إجماع فيه ، وحينئـذ فلـيس تمسـكاً بالإجمـاع ، بـل      

  . )٢٩())بمجموع هذين الدليلين 
 ـ   )٣١(حين نسب هذا الظن لابـن الحاجـب   )٣٠(ووهم الأسنوي ريح في ، بـل كلامـه ص

  . )٣٢(رد هذا الزعم عن الشافعي
  :لة على مذهبين يذكرهما الأصوليونواختلف العلماء في حجية هذه الدلا

مذهب الشافعي وجمهـور المـتكلمين القـائلين بحجيـة هـذه الدلالـة وحكـى        : الأول 
  .القاضي عبد الوهاب عن بعض الأصوليين إجماع أهل النظر على هذه الدلالة 

  . )٣٣(بن حزم وآخرين ، فردوا هذه الدلالة مطلقاًمذهب ا: الثاني 
ــع كــلام   ــن تتب ــه نظــر لم ــور في ــه إلى الجمه ــى إطلاق ــول الأول عل   ونســبة الق

                                                        
 . ١٧٦،  ١٧٥/  ٣نقله عنه السبكي في الإاج ) ٢٧(
  مد بـن محمـد الغـزالي الطوسـي الشـافعي، أبـو حامـد، حجـة الإسـلام ، صـاحب           محمد بن مح) ٢٨(

  .هـ  ٥٠٥توفي سنة ) المستصفى ( 
 . ١٨/  ٥شذرات الذهب : انظر ترجمته في      

 . ٢١٦/  ١المستصفى ) ٢٩(
  عبد الـرحيم بـن الحسـن بـن علـي الأسـنوي ، الأمـوي ، الشـافعي ، أبـو محمـد ، صـاحب            ) ٣٠(

  .هـ  ٧٧٢توفي سنة ) شرح منهاج الأصول اية السول في ( 
 . ٢٢٣/  ٦شذرات الذهب : انظر ترجمته في      

  عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر الكــردي المــالكي ، جمــال الــدين ، أبــو عمــرو ، صــاحب ) ٣١(
  .هـ  ٦٤٦توفي سنة ) مختصر المنتهى ( 

 . ٤٠٥/  ٧شذرات الذهب : انظر ترجمته في      
ــر ) ٣٢( ــ: انظ ــة الس ــب     ٣٨٣/  ٤ول اي ــع الحاج ــرح رف ــع ش ــب م ــن الحاج ــر اب   ، مختص

٢٦١/  ٢ .  
 
  ، التحـــبير  ٦٩٩أحكـــام الفصـــول ص : مـــذاهب العلمـــاء في المســـألة في : انظـــر ) ٣٣(

 . ٢٧/  ٦، البحر المحيط  ١٨٧/  ٢، شرح المحلى على جمع الجوامع  ٤٣٦، المسودة ص  ١٦٧٥/  ٤

ــذاهب [  مــ
ــي  ــاء ف العلم

 ] المسألة



 
  ١٠ 

، ناهيك عمن زعم إجماع أهل النظر عليه ، فـإن طائفـة مـن المحققـين ضـعفوا هـذه        الأئمة
والقـرافي وابـن   ظاهر كـلام القاضـي عبـد الوهـاب     كما هو  -إن لم يردوها مطلقاً و -الدلالة 

  . )٣٥(وغيرهم )٣٤(تيمية

مـا سـطّره المتـأخرون    الدلالة في مصـنفات الأصـول ، إلا   أما الحنفية فلم يتعرضوا لهذه 
ــام   ــن الهمـ ــال بـ ــهم كالكمـ ــر ( في  )٣٦(منـ ــن  ) التحريـ ــب االله بـ   ومحـ

، ولا يخفاك أما جمعا بـين طـريقتي الحنفيـة والشـافعية     ) مسلم الثبوت ( في  )٣٧(عبد الشكور
 )٣٨(فذكْرهما للمسألة كان تبعاً لما ذكره الشافعية ، فالكمال بـن الهمـام وشـارحا التحريـر     ،

ابـن عبـد الشـكور كمـا     ، وردهـا   )٣٩(نقلوا المسألة من غير تعليق أو بيان لمذهب الحنفيـة 
ديـة اليهـودي    -رضـي االله عنـه    -الحق أن مثل قول الشافعي  ((: يظهر من كلامه حين قال 

إمـا قائـل بالكـل أو النصـف أو      :الأمـة  : يصح التمسك فيه بالإجماع ، قـالوا   الثلث ، لا
ــا  ــث ، قلنــــــــــــــــ   دل : الثلــــــــــــــــ

، فـلا ، إلا بـدليل آخـر    من غير زيـادة  على وجوب الثلث ، أما عليه فقط  -أي الإجماع  -
  . )٤٠())هذا خلف . 

                                                        
  تيميـة ، أبـو العبـاس ، تقـي الـدين ، صـاحب        أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن      ) ٣٤(

  .هـ   ٧٢٨توفي سنة ) مجموع الفتاوى ( 
 . ١٤٢/  ٨شذرات الذهب : ترجمته في انظر      

 . ٤٨١/  ٤، حاشية المطبعي على اية السول  ٤٣٦، المسودة ص  ٤٢٥٦/  ٩نفائس الأصول : انظر ) ٣٥(
شـرح فـتح   ( مفسر ، من مصنفاته نفي ، أصولي ، فقيه ، ندري الحمحمد بن عبد الواحد بن مسعود الاسك) ٣٦(

  .هـ  ٨٦١توفي سنة ) التحرير ( و) القدير 
 . ١٨٠الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في      

في ) سلم العلـوم  ( مصنفاته محب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي ، ولي قضاء عدة ولايات في الهند ، من ) ٣٧(
 ـ ١١١٩في الأصول ، توفي سنة ) ثبوت مسلم ال( المنطق و   .ه

 . ٢٨٣/  ٥الأعلام : ترجمته في انظر      
محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي ، أبو عبد االله شمس الدين ، تلميذ الكمال بـن الهمـام وشـارح    : هما ) ٣٨(

ــاه   ــاب سمـ ــر في كتـ ــبير ( التحريـ ــر والتحـ ــنة ) التقريـ ــوفي سـ ـــ  ٨٧٩تـ   . هـ
  . ٢٩/  ٧علام الأ: ترجمته في انظر 

محمد أمين البخاري الحنفي ، المعروف بأمير بادشاه ، كان نزيلاً بمكة ، وشرح التحرير في كتاب : والثاني هو      
ــاه  ــر  ( سمـ ــير التحريـ ــنة  ) تيسـ ــوفي سـ ـــ  ٩٧٢تـ ــر . هـ ــلام : انظـ   الأعـ

٤١/  ٦ . 
 . ١١٣/  ٣، التقرير  ٢٥٨/  ٣تيسير التحرير ) ٣٩(
 . ٢٤٢ - ٢٤١/  ٢ه فواتح الرحموت مسلم الثبوت مع شرح) ٤٠(

تحقيق مذهب [ 
 ] الحنفية



 
  ١١ 

فإنـه   )٤١(لكني ظفرت بمسائل عن كبار فقهائهم يحتجون ذه الدلالـة ، منـهم الجصـاص   
عشـرون بنـات مخـاض ،    : قد احتج ذه الدلالة على أسنان الإبـل في ديـة الخطـأ بأـا     

وعشرون بنو مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشـرون حقـة ، وعشـرون جذعـة ، علـى      
  . )٤٢(خلاف ما ذهب إليه الشافعي حيث استبدل بني المخاض ببني اللَّبون

 ((: القاعـدة فقـال    ن ، احـتج الجصـاص ـذه   بني اللبـو ولما كان بنو المخاض أقلَّ من 
ومذهب أصحابنا أقل ما قيل فيه ، فهو ثابت ، وما زاد فلـم تقـم عليـه دلالـة فـلا يثبـت       

(()٤٣( .  
على حد بلوغ الصبي رشـده ، بأنـه ثمـاني عشـرة      )٤٤(واحتج ا كذلك صاحب الهداية

ا أقل ما قيـل فيـه فيـبنى الحكـم     وهذ ((: سنة ، ورجحها على أعمار أخرى ذه القاعدة فقال 
  .  )٤٥())به  عليه للتيقن

أخرى تبين أن هذه القاعدة لهـا أصـل عنـد المتقـدمين      وسيأتي في المبحث السادس نقولٌ
  .منهم ، وإن لم يذكرها أهل الأصول عنهم 

وقد احتج الفريق الأول بحجج علـى صـحة هـذه القاعـدة ، أعظمهـا هـو أن هـذه        
أصلين ثابتين هما الإجماع والبراءة الأصلية حـتى أن القـرافي وتـاج الـدين     القاعدة مخرجة عن 

استشكلا أن تكون هذه القاعدة موضـع خـلاف ، وقـد قامـت علـى أصـلين        )٤٦(السبكي
  . )٤٧(متفق عليهما

ولقد زيف ابن حزم وابن تيمية وغيرهما دعـوى الإجمـاع الـتي ظُـن أن المسـألة بنيـت       
                                                        

ــنفاته      ) ٤١( ــن مص ــره ، م ــة في عص ــام الحنفي ــاص ، إم ــر الجص ــو بك ــي ، أب ــن عل ــد ب   أحم
الفوائد البهيـة ص  : ترجمته في انظر .  هـ  ٣٧٠توفي سنة ) شرح مختصر الكرخي ( ، و) أحكام القرآن ( 

٢٨ . 
 . ١١٣/  ٦الأم : انظر ) ٤٢(
 . ٢٣٤/  ٣أحكام القرآن ) ٤٣(
  علـي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل المرغينـاني ، إمــام ، فقيــه ، مجتهــد المــذهب ، صــاحب   ) ٤٤(

  .هـ  ٥٩٣توفي سنة ) الهداية شرح بداية المبتدي ( 
 . ١٤١الفوائد البهية : انظر ترجمته في      

 . ٢٠١/  ٨الهداية مع شرح فتح القدير ) ٤٥(
  )جمـع الجوامـع   ( بـو نصـير ، صـاحب    عبد الوهاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي ، أ      ) ٤٦(

  .هـ  ٧٧١توفي سنة ) رفع الحاجب عن ابن الحاجب ( و 
 . ٣٨٠/  ٨شذرات الذهب : انظر ترجمته في      

 . ١٧٦/  ٣، الإاج  ٤٢٥٤/  ٩نفائس الأصول : انظر ) ٤٧(

أدلة الفريق [ 
 ] الأول

تزييف ابـن  [ 
ــن  ــزم واب ح

ــة ل ــذا تيمي ه
 ] الدليل



 
  ١٢ 

فاق ، ولا اتفاق ههنا ، فإن الـذي أوجـب ثلـث الديـة ، لم يوجـب      عليه ، فالإجماع هو الات
النصف ولا الكل ، وجعل الثلث هو تمام الدية ، وكذلك من أوجـب نصـف الديـة أو الديـة     

وإجمـاعهم علـى    ((: كاملة ، ينفي أن يكون الثلث هو تمام الدية ، وفي هذا يقول ابـن تيميـة   
، فـإن وجوبـه مـن لـوازم القـول بوجـوب        )٤٨(وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة

إنما أوجبت النصـف لـدليل ، فـإن كـان     : النصف والجميع ، فالقائل بوجوب النصف يقول 
  . )٤٩())صحيحاً وجب القول به ، وإن كان ضعيفاً فلست موافقاً على وجوب الثلث 

 وأشار ابن تيمية إلى مأخذ آخر لدعوى الإجماع ، وهـو أن هـذا الإجمـاع لم يـأت عـن     
إن إيجاب الثلـث أو الربـع ونحـو ذلـك لابـد       ((: اجتهاد ، بل جاء اتفاقاً من غير تقدير فقال 

أن يكون له مستند ، ولا مستند على هذا التقدير ، وإنما وقـع الاتفـاق علـى وجوبـه اتفاقـاً      
فهو شبيه بالإجماع المركب ، إذا أجمعوا علـى مسـألتين مخـتلفتي المأخـذ ، وبعـود الأمـر إلى       

لـه مأخـذ    انعقاد الإجماع بالبحث والاتفاقات وإن كان كل واحد مـن امعـين لـيس    جواز
  . )٥٠())حزم صحيح ، وأشار إليه ابن 

هو أن القائل بالأقل ، قـاف مـا لـيس لـه بـه       -رحمه االله  -والذي أشار إليه ابن حزم 
  . )٥١(علم ، ومثبت حكم بلا برهان ولا دليل ، وهذا حرام بنص القرآن وإجماع الأمة

لضـعف هـذا البنـاء     ألة على الإجماع من قبيـل التسـامح  ولهذا عد البناني بناء هذه المس
ثم لا يخفي ما في جعل أقل المذكور مجمعاً عليـه مـن التسـامح لظهـور عـدم كونـه        ((: فقال 

  . )٥٢())مجمعاً عليه بالمعنى المصطلح عليه 

                                                        
: د أحد المأخذين ، مثالـه  هو الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ ، لكن يصير الحكم مختلفاً فيه بفسا) ٤٨(

انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس جميعاً ، ومأخذ الانتقاض عند الحنفية هو القيء ، 
وعند الشافعية المس ، فلو قدر عدم كون القيء ناقضاً ، فالحنفية لا يقولون بالانتقاض ، فلم يبق الإجمـاع ،  

، وسيبين ابن تيميـة وجـه    ٢٥انظر التعريفات ص . اقضاً فلم يبق الإجماع أيضاً ولو قدر عدم كون المس ن
 .كونه إجماعاً مركباً فيما يلي من كلامه 

 . ٤٣٨المسودة ص ) ٤٩(
 . ٤٣٦المسودة ص ) ٥٠(
 . ٤٨/  ٢الأحكام ) ٥١(
 . ١٨٧/  ٢ على شرح المحلى نيحاشية البنا) ٥٢(

ــف [  وصــ
ــذا  ــاني ه البن
البناء من قبيل 

 ] التسامح



 
  ١٣ 

 ((: في إبطـال هـذا الاسـتدلال فقـال      دليلاً لطيفاً )٥٣(وذكر الشيخ محمد بخيت المطيعي
 ـ  لو دل الإجماع على إيجاب الثلث خاصة ،  ف أو المثـل مخالفتـه ،   ما ساغ للقائـل بإيجـاب النص

ولو كان قول واحد منهما خارقـاً للإجمـاع مـا قبـل قولـه ولا وجـد        الإجماع ،وخرقه هذا 
  . )٥٤())الخلاف 

تباينة وكـل واحـد مـن المخـالفين ينفـي      وهذا الذي قاله هؤلاء حق ، فالأقوال الثلاثة م
  !قول الآخر ، فمن أين يجيء الإجماع ؟

 ـ الـبراءة الأصـلية فيمـا زاد علـى      ووالأصل الثاني الذي تفرعت عنه هذه المسألة ، وه
الثلث أيضاً غير مسلمة إلا لمن قال بالثلث ، أما من قـال بالنصـف وبالديـة كاملـة فـالبراءة      

ــده ،    ــلمة عنـ ــير مسـ ــلية غـ ــة   الأصـ ــن تيميـ ــول ابـ ــذلك يقـ   : لـ
  القائل بوجـوب ثلـث ديـة المسـلم ، لابـد مـن دليـل غـير الإجمـاع وغـير بـراءة             ((

رة إنمـا هـي مـع ذلـك القائـل      الذمة ، إذ ليس الثلث بأولى من الربع ومن الخمس ، والمنـاظ 
  . )٥٥())لا مع الثاني والثالث ، الأول 

  مـا ذكـره القاضـي    وللمسألة مأخـذ آخـر يزيـد مـن وهنـها وضـعفها ، وهـو        
ــه فيــه اطــراح لاجتــهاد علــى حســاب اجتــهاد آخــر فقــال     : عبــد الوهــاب ، أن

والدليل على أنه لا يؤخذ بالأقـل ، أن الأخـذ بالأقـل يـؤدي إلى اطـراح الاجتـهاد مـن         ((
ألا يطرح الاجتـهاد ، فلـيس الـبعض أولى مـن الـبعض ،      لفريق الآخر في القيمة ، والأصل ا

  . )٥٦())في الإصابة  والاجتهاد دليل ظاهر
وقد طعن ابن حزم في هذه الدلالة باستحالة ضبط أقـوال جميـع أهـل الإسـلام في كـل      
عصر ، ولا سبيل إلى ذلك ، وأورد مثلاً على ذلك محتجاً علـى الشـافعية بـأن ثلـث الديـة      

  . )٥٨(أقل من الثلث )٥٧(ليس أقل ما قيل ، فقد روى عن الحسن البصري

                                                        
( و) القول المفيـد في علـم التوحيـد    ( الديار المصرية ، من مصنفاته محمد بن بخيت المطيعي الحنفي ، مفتي ) ٥٣(

 . ٥٠/  ٦الأعلام : ترجمته في  انظر. هـ  ١٣٥٤توفي سنة ) السول حاشية على اية 
 . ٣٨٣/  ٤حاشية المطيعي على اية السول : انظر ) ٥٤(
 .٤/٣٨١، وانظر كذلك حاشية المطيعي على اية السول ٤٣٨المسودة ص ) ٥٥(
 . ٤٢٥٥/  ٩نفائس الأصول ) ٥٦(
ــو ســعيد) ٥٧( ــن أبي الحســن البصــري ، أب ــوفي ســنة ،الحســن ب ــابعي جليــل ، ت   . هـــ ١١٦ت

 . ٤٨/  ٢شذرات الذهب : ترجمته في انظر 

دليل لطيـف  [ 
للشيخ المطيعي 
في إبطال هذا 

 ] البناء

تزييف ابـن  [ 
ــة  تيميــــ
والمطيعـــي 

 ] للأصل الثاني

مأخذ ذكـره  [ 
القاضي عبـد  
الوهاب علـى  

 ] هذا الاستدلال

ــراض [  اعتـ
ضعيف لابـن  

 ] حزم



 
  ١٤ 

ابن حزم لا يقوم على سـاق صـحيحة، وإلا لـو جعلنـا كـل       وهذا المطعن الذي أورده
في كل الدليل ، لما سلم لنا دليل أصلاً ، ولوجـدنا مـن طعـن في الإجماعـات ،      اًاحتمال قادح

لاحتمال أن تكون ثمّة أقوال لم تضبط ولم تجمع ، وهذا باطـل يقينـاً ، فـإن الأدلـة يكتفـى      
  .أغلبها قد بنى على غلبة الظن  فيها بغلبة الظن ، وهكذا هي أحكام الشرع ،
علـى دليـل ، أمـا مجـرد      -أي ابـن حـزم    -نعم ، يسلَّم له في هذا المثـال لوقوفـه   

  .واالله تعالى أعلم . الاحتمال فلا 

                                                                                                                                                                  
 .  ٥٣/  ٢الأحكام ) ٥٨(



 
  ١٥ 

 

 

وهذا المبحث هو في الحقيقة تحقيـق لبقيـة المـذاهب ، لكـني قيـدت عنوانـه بمـذهب        
؛ وهو أن هذه المسألة تنسـب إليـه صـراحة ، وتنسـب إلى الجمهـور مـن        رٍالشافعي لاعتبا

  .حيث الإجمال كما مر بك سابقاً
وأجد لزاماً أن أذكِّرك بالتنويه الذي أشرت إليـه في المبحـث الأول ، حيـث ذكـرت أنْ     

جهـا أصـحابه مـن    خرذه المسألة ، بل هذه القاعدة قـد  ليس للإمام الشافعي نص صريح في ه
  .المسائل الفرعية التي أفتى ا ، وأشهرها مسألة دية الكتابي 

وجدت أن الإمـام اسـتدل علـى أن ديـة الكتـابي      ) الأم ( ولكنك إذا رجعت إلى كتابه 
هي ثلث دية المسلم لما صح عنده من قضاء عمر وعثمان رضـي االله تعـالى عنـهما ، وضـعف     

بأكثر مـن الثلـث واسـتمع إلى مـا       طرق الآثار التي دلت على قضاء بعض أصحاب النبي
، ودلَّـت   )٥٩(وأمر االله في المعاهد يقتل خطأً بديـة مسـلَّمة إلى أهلـه    ((: يقوله الإمام الشافعي 

، مع ما فرق االله عـز وجـل بـين المـؤمنين      )٦٠(على أن لا يقتل مؤمن بكافر  سنة رسول االله
يـة ، ولا أن يـنقص منـها إلا بخـبر لازم ،     والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بد

  قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي االله عنهما في ديـة اليهـودي والنصـراني بثلـث ديـة      
المسلم ، وقضى عمر في دية اوسي بثمان مئة درهم ، وذلك ثلثا عشـر ديـة المسـلم ، لأنـه     

أحـداً قـال في ديـام أقـل مـن       ، ولم نعلم )٦١(تقوم الدية اثنى عشر ألف درهم: كان يقول 
كل واحـد مـن هـؤلاء الأقـل ممـا اجتمـع        يام أكثر من هذا ، فألزمناهذا ، وقد قيل إن د

  . )٦٢())عليه 

                                                        

 . }إلى أهله  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة {:  - ٩٢ -وهو قوله تعالى في سورة النساء ) ٥٩(

، والترمذي ، بـاب الـديات ،   )  ١١١( الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب كتابة العلم رقم ) ٦٠(
 .عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه )  ١٤١٢( باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر ، رقم 

  انظـــر هـــذا الأثـــر كـــذلك في ســـنن الـــدارقطني ، كتـــاب الحـــدود والـــديات ) ٦١(
 . ٢٥/  ٤تلخيص الحبير الوانظر الكلام عن هذا الأثر وطرقه في ) .  ٣٢٢١( و)  ٣٢٢٠( رقم 

 . ١٠٥/  ٦الأم : انظر ) ٦٢(

ــن [  ــط م غل
خرج مسـألة  

ي ديــة الكتــاب
ــى قاعــدة  عل
الأخذ بأقل مـا  

 ] قيل



 
  ١٦ 

هـو   ))ولم نعلم أحداً قال في ديـام أقـل مـن هـذا      ((: وقد يظن ظانٌّ أن قول الشافعي 
 ـ دل علـى أنـه يخـبر أن لـيس     استدلال ذه القاعدة ، وليس الأمر كذلك ، فسياق الكلام ي

ى ثمّة رواية أخرى عن الصحابة في أقل من الثلث ، كما أخـبر بصـيغة التمـريض أنـه قـد رو     
لـذلك كانـت    ))إن ديـام أكثـر مـن هـذا     : وقد قيل ((: في ديام أكثر من هذا حين قال

  .الرواية التي قالت بالثلث هي التي اجتمع عليها الصحابة 
موضع آخر علّـة رده مـا ورد عـن الصـحابة مـن جعلـهم ديـة        وقد بين الشافعي في 

: الكتابي على النصف أو الكمال من دية المسلم ، وذلك في سياق منـاظرة مـع مخـالف فقـال     
أن دية المعاهـد كانـت في عهـد أبي بكـر      )٦٣(فقد روينا عن الزهري -أي المخالف  -قال  ((

نصـف الديـة في بيـت     )٦٤(تى جعل معاويـة وعمر وعثمان رضي االله عنهم دية مسلم تامة ، ح
أو عـن أبي بكـر أو عـن عمـر أو      أفتقبل عن الزهري مرسله عن الـنبي  : ، قلنا  )٦٥(المال

قبـل المرسـل مـن أحـد، وإن الزهـري لقبـيح       ما ي: عن عثمان فنحتج عليك بمرسله ؟ قال 
ن الزهـري قبـيح   وإذا أبيت أن تقبل المرسل ، فكان هـذا مرسـلاً ، وكـا   : قلنا .  )٦٦(المرسل

ــل   المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ: عندك ، أليس قد رددته من وجهين ؟ قال   ن شـيء يـدل علـى خـلاف حـديث      فهل م

نعم ، إن كنت صححته عن الزهـري ، ولكنـا لا نعرفـه عـن الزهـري      : فيه ؟ قلنا الزهري 
  وما هو ؟ : قال . كما تقول 

                                                        
ــوفي سـنـة  ) ٦٣( ــد االله الزهــري القرشــي ، تـاـبعي ، ت ــن عبي ــن مسـلـم ب ــم الحـاـفظ محمــد ب    الإمـاـم العل

  .هـ  ١٢٤
 . ٣٢٦/  ٥سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر      

  حابي الجليـل معاويـة بـن صـخر بـن حـرب بـن أميـة القرشـي الأمـوي ، أسـلم عـام             الص) ٦٤(
  . هـ  ٦٠الفتح ، توفي سنة 

 . ٢٠١/  ٥أسد الغابة : ترجمته في انظر      
ــم   ) ٦٥( ــة ، رق ــل الذم ــة أه ــاب دي ــديات ، ب ــاب ال ــي ، كت ــر في ســنن البيهق ــذا الأث   انظــر ه

 .زهري وقد رده البيهقي لكونه من مراسيل ال)  ١٦٣٥٤( 
مرسل الزهري شر من مرسل : القطان يد والزهري على جلالته ، إلا أن مراسيله منكرة ، يقول يحيى بن سع) ٦٦(

مراسـيل  : غيره ، لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى ، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه ، ويقول الذهبي 
  .الزهري كالمعضل ، لأنه يكون قد سقط منه اثنان 

 . ٣٣٨/  ٥سير أعلام النبلاء : ما قيل في الزهري في  انظر     

توجيه كـلام  [ 
 ] الشافعي

ظاهر كـلام  [ 
الشافعي أنـه  
ــذه   ــرج ه خ
المسألة علـى  

 ] أصل آخر



 
  ١٧ 

 ـ   )٦٨(عن منصور بن المعتمـر  )٦٧(أخبرنا الفضيل بن عياض: قلت   )٦٩(دادعـن ثابـت الح
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه قضـى في ديـة اليهـودي والنصـراني       )٧٠(بن المسيباعن 

  . )٧٢)(٧١(بأربعة آلاف ، وفي دية اوسي بثمان مئة درهم
     ثم ساق الشافعي طرقاً لهذا الأثر أخرى ، منها عن عثمـان رضـي االله تعـالى عنـه ، ورد

إلى مـا نحـن بصـدده     -في مناظرتـه   -حتى وصـل   ، )٧٣(على من قال بأن هذا الأثر منقطع
: قلـت  م قال أصحابك نصـف ديـة المسـلم ،    فل -أي المخالف  -قال  ((: من الشاهد فقال 

لا يقتـل مسـلم بكـافر ، وديتـه نصـف       ((: قال  أن النبي  )٧٤(روينا عن عمرو بن شعيب
كـان ممـن يثبـت حديثـه لأخـذنا      لو : فلم لا تأخذ به أنت ؟ قلت : ، قال  )٧٥())دية المسلم 

فعندهم فيه روايـة غـير ذلـك ؟ قلـت     : حجة ، قال  به ، وما كان في أحد مع رسول االله 

                                                        
هــ   ١٨٧أبو علي ، ثقة توفي سـنة  التميمي اليربوعي الخراساني ،  الإمام القدوة الثبت الفضيل بن عياض) ٦٧(

  .بمكة 
 . ٤٢٣/  ٨سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر      

  ظ ثقــة مـن أثبــت النـاس ، تــوفي   منصـور بـن المعتمــر بـن عبــد االله السـلمي الكــوفي حـاف     ) ٦٨(
 . ٥٩طبقات الحفاظ ص : انظر   .هـ  ١٣٢سنة 

ثابت بن هرمز الكوفي ، أبو المقدام الحداد ، مولى بكر بن وائل ثقة ، أخرج له أصـحاب السـنن بعـض    ) ٦٩(
  .الأحاديث 

 . ١٥/  ٢ذيب التهذيب : ترجمته في انظر      
  لقرشـي ، أبـو محمـد ، عـالم أهـل المدينـة وسـيد        سعيد بـن المسـيب بـن حـزن المخزومـي ا     ) ٧٠(

  .هـ  ٩٤التابعين ، توفي سنة 
 . ٢١٧/  ٤سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر      

سليمان بن الشافعي في سنن البيهقـي ، كتـاب    عنانظر هذا الأثر ذا الطريق برواية البيهقي عن الربيع ) ٧١(
 .، وسعيد بن المسيب لم يلق عمر رضي االله تعالى عنه )  ١٦٣٣٨( الديات ، باب دية أهل الذمة رقم 

 . ٣٢٤/  ٧الأم : انظر ) ٧٢(
 .أن سعيداً زعم أنه سمعه ، وإن سلِّم بانقطاعه ، فهو موصول بحديث عثمان رضي االله تعالى عنه ) ٧٣(
اـص ، عبـد االله بـن عمـرو بـن      عمرو بن شـعيب بـن محمـد بـن صـاحب رسـول االله       ) ٧٤(   الع

 ـ ١١٨دث ثقة ، احتج به أرباب السنن الأربعة ، توفي سنة إمام ، مح    . ه
 . ١٦٥/  ٥سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر      

ــم  ) ٧٥( ــة أهــل الذمــة رق ــاب دي ــديات ، ب ــاب ال ــي ، كت   انظــر هــذا الحــديث في ســنن البيهق
عن عبـد االله بـن    ، وأخرجه بلفظ آخر أبو داود في سننه ، كتاب الديات ، باب دية الذمي)  ١٦٣٤٥( 

والحديث وإن ضعفه الشافعي لكن احتج به الإمام أحمد رحمه االله ، وصححه الخطابي . عمرو رضي االله عنهما 
 . ٣٨٥/  ٢٠، وصححه ابن تيمية في الفتاوى  ٣٧/  ٤ن في معالم السن

ســـــوق [ 
الشافعي لطرق 
ــدلل  ــر لي الأث
علــى ضــعف 

 ] بقية الطرق



 
  ١٨ 

  : ، قـال هـذا أمـر ضـعيف ، قلنـا       )٧٧)(٧٦(نعم ، شيء يروونه عن عمر بن عبد العزيز: له 
  . )٧٨())فقد تركناه 

 ـ ! تج بمسـألة أقـل مـا قيـل ؟    هذا كلام الشافعي بنصه ، فمن أين يجيء القول بأنه قد اح
وقد علم أن من شرط هذه المسألة أن تتعـدد الاجتـهادات في المسـألة فيؤخـذ بالأقـل مـن       
الأقوال ، ولكن بين جداً أن الإمام الشافعي سلك سبيل الموازنة بـين الروايـات ، فلـم يصـح     

علـم كـذلك    عنده إلا ما ورد عن عمر وعثمان رضي االله عنهما من القضاء بالثلـث ، وقـد  
أن من أصل الإمام الشافعي الاحتجاج بقول الخلفاء الأربعـة ، إذا لم يكـن هنـاك نـص مـن      

  . )٧٩(كتاب أو سنة
وأمـا مـا قـالوه في ديـة      ((: وقد ذكر ابن القطان مدركاً آخر لمسألة دية الكتابي ، فقال 

يعـني طريـق    -تعالى سلك فيـه غـير هـذا الطريـق      -رحمه االله  -اليهودي ، فإن الشافعي 
أفمـن كـان    {: قد دلّ علـى أن لا مسـاواة بقولـه تعـالى     : وهو أنه قال  -الأخذ بأقل ما قيل 

المسـاواة فلـيس للنـاس    ، فإذا بطلـت  ]  ١٨: السجدة [  }مؤمناً كمن كان فاسقاً ، لا يسـتوون  
ظُـن   الفرعيـة الـتي   وقل مثل ذلـك في المسـائل   )٨٠()) إلا قولان ، فإذا بطل أحدهما صح الآخر

أخمـاس أم  هـي  جها على قاعدة الأخذ بأقل ما قيـل ، كمسـألة الديـة هـل     خرأن الشافعي 
  .إن الشافعي أخذ برواية الأخماس لأا أقل ما قيل : فقيل ؟ ، أرباع 

فيما إذا سرق رجل متاعاً لرجـل ، فشـهد شـاهد بـألف دينـار ، وآخـر       : أو مسألة 
  . )٨١(بخمسة آلاف ، فحكم ا الشافعي بالأقل

وليس إلحاق هذه المسائل الفرعية بقاعدة الأخذ بأقـل مـا قيـل ، بـأولى مـن إلحاقهـا       
ــان     ــن القط ــال اب ــذلك ق ــرى ل ــول أخ ــاً    ((: بأص ــة أخماس ــه الدي ــا جعل   وأم

وأما مسألة الشهادة فإنما حكم فيها بالأقـل ؛ لأنـه ثبـت ذلـك     . فبدليل ، لا لأنه أقل ما قيل 
                                                        

اء الراشدين لعدلـه  هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي ، أبو حفص ، وصف بأنه خامس الخلف) ٧٦(
  .هـ  ١٠١وإنصافه ، توفي سنة 

 . ٧/  ٢شذرات الذهب : ترجمته في انظر      
نـن  : انظـر  . معاوية عن طريق الزهري أيضاً أن عمر بن عبد العزيز قضى في النصف وألقى ما كان جعل ) ٧٧( س

 ) . ١٦٣٥٤( البيهقي ، كتاب الديات ، باب دية أهل الذمة رقم 
 . ٣٢٤/  ٧الأم ) ٧٨(
 . ٥٥/  ٦، البحر المحيط  ١٦٩/  ٨الأم : انظر ) ٧٩(
  .عن بعض الشافعية  ٥٤/  ٢، ونقله ابن حزم في الأحكام  ٢٨/  ٦نقله عنه صاحب البحر المحيط ) ٨٠(

 
 . ٢٨/  ٦البحر المحيط ) ٨١(

مدرك آخـر  [ 
ــن   ــره اب ذك

 ] القطان



 
  ١٩ 

  . )٨٢())بحجة ، وهذا لا خلاف فيه بشاهدين ، وانفراد الآخر ليس 
والمقصود أن هذه المسائل الفرعية يتنازعها أكثـر مـن أصـل ، فـالجزم بأـا ملحقـة       

وهذا ما أشـار إليـه الشـيخ تقـي     . بقاعدة الأخذ بأقل ما قيل تحكّم ، لا دليل عليه ولا برهان 
من جـواز الأخـذ بأقـل مـا      )٨٣(بن تيميةاالدين ابن تيمية مستدركاً ما أطلقه كلام جده اد 

ــال      ــاً ، فقـــ ــذهب اختلافـــ ــين أن في المـــ ــل ، وبـــ   :قيـــ
إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهـل يوجـب الأقـل أو يسـقطهما ؟ فيـه روايتـان ،        (( 

يعـني   -المسـلك  ، فهـذا يبـين أن في إيجـاب الأقـل ـذا       )٨٤(وكذلك لو اختلف شاهدان
وهو متوجه ، فإن إيجاب الثلث أو الربـع ونحـو ذلـك لابـد     اختلافاً ،  -بالأخذ بأقل ما قيل 

  أن يكـــــون لـــــه مســـــتند ، ولا مســـــتند علـــــى هـــــذا 
  . )٨٥())التقدير 

  وهذا الذي قالـه ابـن تيميـة لبيـان مـذهب الإمـام أحمـد ، قالـه قبلـه القاضـي           
 ـ    ذ عبد الوهاب لتفصيل مذهب الإمام مالك في المسألة ، وبين أيضـاً وقـوع الخـلاف في الأخ

ومذهبنا التفصيل في هذه المسـألة ، فتـارة يأخـذ بالأقـل ، وتـارة لا       ((: بأقل ما قيل ، فقال 
  .يأخذ به 

  .إذا أوصى له بمئة وخمسين في كتابٍ واحد بوصيتين : فقال أصحابنا 
:  )٨٦(نصف كل واحـد منـهما ، وعلـى قـول أشـهب     : يعطى الأكثر ، وقيل : فقيل 

  . )٨٧())يعطى الأقل 

                                                        
 . ٢٨/  ٦البحر المحيط : انظر ) ٨٢(
) المنتقى من أحاديث الأحكام ( ، أبو البركات ، صاحب عبد السلام بن عبد االله بن الحضر بن تيمية الحنبلي ) ٨٣(

  .هـ  ٦٥٢توفي سنة ) المحرر ( و
 . ٤٤٣/  ٧شذرات الذهب : ترجمته في انظر      

: انظـر  . يقرع ، وغير ذلـك  : المذهب أنه يجب فيه أقل القيمتين ، ورواية أما تسقطان للتعارض ، وقيل ) ٨٤(
 . ٢١٠/  ٢٩الإنصاف 

 . ٤٣٦ص  المسودة) ٨٥(
أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم الجعدي ، من أصحاب مالك ، انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابـن  ) ٨٦(

  .هـ  ٢٠٤القاسم ، توفي سنة 
 . ١٤٢الديباج المذهب ص : ترجمته في انظر      

 . ٤٢٥٥/  ٩نقله عنه القرافي في نفائس الأصول ) ٨٧(

كــلام لابــن [ 
تيمية يبين أن 
هذه المسـألة  
مخرجة علـى  
أصل آخر عند 
الحنابلـة فــي  

 ] قول

تخريج القاضي [ 
اـب  عبـدـ الوهـ
للمسـأـلة عنـدـ 

 ] المالكية



 
  ٢٠ 

يؤخـذ بالأقـل تـارة ، ولا يؤخـذ     : لظن أن القاضي عبد الوهاب قصد بقولـه  وأغلب ا
به تارة أخرى ، بحسب ما يعضد هذه الدلالة من دليل خارجي أو قيـاس كمـا هـو المختـار ،     

لـذا قـال القـرافي بعـد أن     ج على الأقوال الثلاثة المتقدمةثم أورد مسائل فرعية أخرى تتخر ،
أيضاً على الرازي ، حين جعل هذه القاعـدة مخرجـة علـى قاعـدة     نقل هذا الكلام ومستدركاً 

وهذه المُثُل ، والمباحـث توضـح المسـألة ، وتعـين مـدركاً يمكـن وقـوع         ((: الإجماع فقال 
الخلاف فيه ، لأن المقومين للسلعة ليسوا كل الأمة حتى يكـون متفقـاً علـى كونـه مـدركاً ،      

  . )٨٨())أن يكون مختلفاً فيه ، كما تقدم السؤال ، لا يتصور ) المحصول ( بخلاف ما في 
كيف تكون هـذه المسـألة موضـع خـلاف     : ويعنى بالسؤال ، الإشكال الذي مر ذكره 

  ، وهي مبنية على أصلين متفق عليهما بين أهل العلم ؟
 قالنـاقلون لهـذه المسـألة عـن     : أن يورد سؤالاً في هـذا الموضـع تقريـره     لمعترضٍوح
وأبي إسـحاق   )٨٩(محققوا المذهب ، ومن كبار الشافعية رتبة ومقامـاً كـابن المنـذر    الشافعي هم

، فهلاَّ أيدت ما ذهبـت إليـه بنقـولٍ عـن الشـافعية أنفسـهم ، فكـلام         )٩١)(٩٠(الشيرازي
  لا يلزم الشافعية في شيء ؟  -على جلالتهم  -القاضي عبد الوهاب والقرافي وابن تيمية 

 ـ نعـم ، فمـن الشـاف   : واب والج   ح أو صـرح بضـعف هـذه الدلالـة     مـعية مـن ل
  :منهم 

ابن القطان ، فقد تحاشى أن ينسب هذه المسألة إلى الشـافعي نفسـه كمـا فعـل غـيره ،      
بل جعل الخلاف فيها بين أصحابه ، وذكر قولاً عند الشافعية أن هـذه القاعـدة لا معـنى لهـا     

  . )٩٢(إذا لم يكن لها دليل آخر يعضدها

                                                        
 . ٤٢٥٦/  ٩نفائس الأصول ) ٨٨(
  أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيســابوري ، الحــافظ العلامــة الفقيــه ، صــاحب ) ٨٩(

  .هـ  ٣١٨توفي سنة ) الإجماع ( 
 . ٢٦٨/  ٩سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر      

ــاحب     ) ٩٠( ــدين ، ص ــال ال ــيرازي ، جم ــادي الش ــف الفيروزأب ــن يوس ــي ب ــن عل ــراهيم ب   إب
  . هـ  ٤٤٦ سنة توفي) المهذب ( و) الهمع ( 

 . ٣٢٣/  ٥شذرات الذهب : ترجمته في انظر      
 . ٩٩٣/  ٢، شرح الهمع  ١٣٢/  ٨سنن البيهقي : انظر ) ٩١(
 . ٢٨/  ٦نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط ) ٩٢(

نقــول عــن [ 
ــافعية  الشــ
تضـعف هـذه   

 ] القاعدة



 
  ٢١ 

لمظفر السمعاني ، فنسب هذه المسـألة إلى بعـض أصـحاب الشـافعي ،     وكذلك فعل أبو ا
 ))فصلٌ ، وقد ذكر بعض أصـحابنا في الحكـم بأقـل مـا قيـل       ((: لا إلى الشافعي نفسه فقال 

 ((: وبعد أن ساق الكلام فيها ، ختم هذا الفصل بما يفيـد ضـعف هـذه الدلالـة فقـال       )٩٣(
وقـد ذكـر محقِّـق الكتـاب      )٩٤()) كْرٍكني نقلت على ذُولست أرى في هذه الكلمات كثير معنى ، ل

، وهـذه   )٩٦())والوجـوه ضـعيفة    ((: ، أنه قد وردت زيادة في بعـض النسـخ    )٩٥(في الهامش
 )٩٧()رفـع الحاجـب   : ( الزيادة أثبتها تاج الدين السبكي حين نقل كلام السـمعاني في كتابـه   

 .  
ض عن ذكـر هـذه الدلالـة في كتابـه     ، أعر )٩٩(، وهو لسان المذهب )٩٨(وإمام الحرمين

، وما أراه فعل ذلك إلا لضعف هذه الدلالة عنـده ، أو أـا غـير معتـبرة فيمـا      ) البرهان ( 
  .يراه 

، وجعل فرض المسألة ، الاعتبار بمـا يـؤدي إليـه نظـره      )١٠٠(ومن المتأخرين ، الشوكاني
أن الاخـتلاف في التقـدير بالقليـل    ولا يخفـاك   ((: واجتهاده ، لا باعتبار القلة والكثرة ، فقال 

والكثير ، إن كان باعتبار الأدلة ، ففرض اتهد بما صح لـه منـها ، مـع الجمـع بينـهما إن      
 ـ ة مـن مخـرج صـحيح الواقعـة،     أمكن أو الترجيح إن لم يمكن ، وقد تقرر أن الزيادة الخارج

وإن كـان الاخـتلاف في   فيه للمزيد ، مقولة يتعين الأخـذ ـا، والمصـير إلى مـدلولها     غير ما
التقدير باعتبار المذاهب ، فلا اعتبار عند الجمهور بمذاهب الناس ، بـل هـو متعبـد باجتـهاده     

                                                        
 . ٣٩٤/  ٣قواطع الأدلة ) ٩٣(
 .المصدر نفسه ) ٩٤(
 .، حفظه االله ورعاه مي لدكتور عبد االله بن حافظ الحكوهو فضيلة الأستاذ ا) ٩٥(
 . ٣٩٦/  ٣قواطع الأدلة ) ٩٦(
 . ٢٦٠/  ٢رفع الحاجب ) ٩٧(
  . في الفقـه  ) النهايـة  ( عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني ، أبـو المعـالي ، صـاحب         ) ٩٨(

  .هـ  ٤٧٨في أصول الفقه ، توفي سنة ) البرهان ( و
 . ٤٦٨/ ١٨سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر      

 . ١٣٧/  ٢وصفه بذلك التاج السبكي في الأشباه والنظائر ) ٩٩(
، ) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، من كبار علماء اليمن ، صاحب ) ١٠٠(

  .هـ  ١١٢٥توفي سنة ) إرشاد الفحول ( و
 . ٢٩٨/  ٦الأعلام : ترجمته في انظر      



 
  ٢٢ 

  .)١٠١())، وما يؤدي إليه نظره من الأخذ بالأقل ، أو الأكثر ، أو بالوسط 
ولا نعني بضعف الدلالة اطراحها مطلقاً ، فلابد وأن يكـون لهـا أصـل مـع نقـل كـل       

مة لها ، لكن المقصود أا لا تستقل بالدلالة مـا لم يكـن هنـاك مـا يعضـدها مـن       هؤلاء الأئ
دليل أو قياس ، أو أن يرجح ا العمل ، لكون الأقل متيقنـاً ، وهـذا الـذي لمّـح إليـه ابـن       

لأن القائل بوجوب ثلث دية المسلم لابـد لـه مـن دليـل      ((: تيمية كما مر بك سابقاً حين قال 
مـن قـول القاضـي     -فيمـا ظهـر لي    -وهو المقصود  )١٠٢())غير براءة الذمة غير الإجماع و

  .إنه يؤخذ بالدلالة تارة وتترك تارة أخرى : قال عبد الوهاب حين 
هـذا   ((: وصرح ا تصريحاً لا لُبس فيه ابن القطان حين نقل عن بعـض الشـافعية قـولهم    
ــة فـ ـ    ــه دلال ــن مع ــإن لم يك ــة ف ــه دلال ــان علي ــن إذا ك ــول حس ــنى ق   لا مع

له ، لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حجة إلا وللآخر أن يقـول بمـا هـو أقـل منـه ، أو أكثـر       
بغير حجة ، وذلك أن القائلين أجمعوا على هذا المقدار واختلفـوا فيمـا سـواه ، فأخـذوا بمـا      

ء ولا يقطـع علـى أنـه لا شـي    لزمه أن يقف في الزيادة أجمعوا عليه ، وترك ما اختلفوا فيه ، في
  . )١٠٣())فيه لجواز أن يكون فيه دلالة 

رحمـه االله فقـد اسـتدل ـا      )١٠٤(وهو الذي ظهر لي كذلك من استدلال الحافظ البيهقي
معضداً إياها بقول الصحابي ، وذلك في مسألة أسنان الإبل في ديـة القتـل الخطـأ ، مسـتدركاً     

وعشـرين بنـات   عشـرين حقّـة ، وعشـرين جذعـة ،     : على الشافعي الذي جعل في الخطأ 
 )١٠٦(، وقـد جـاء عـن ابـن مسـعود      )١٠٥(لبون ، وعشرين بني لبون ، وعشرين بنات مخاض

عشـرون حقَّـة ، وعشـرون جذعـة ، وعشـرون      : في الخطأ أخماسـاً   ((: رضي االله عنه قوله 
ــات    ــرون بنــــــ ــون ، وعشــــــ ــات لبــــــ   بنــــــ

                                                        
  . ٢١٥إرشاد الفحول ص ) ١٠١(

 
 . ٤٣٨المسودة ص ) ١٠٢(

 . ٢٨/  ٦البحر المحيط ) ١٠٣(
( أحمد بن الحسين البيهقي الخراساني ، أبو بكر ، محدث ، ثقة ، فقيه ، ناصر مذهب الشافعي ، من مصنفاته ) ١٠٤(

ــبرى  ــنن الكـــ ــغرى ( و) الســـ ــنن الصـــ ــنة ) الســـ ــوفي ســـ   ، تـــ
 .هـ  ٤٥٨

 . ١١٣/  ٦لأم ا: ومذهبه أخذه عن مالك وفقهاء المدينة ، انظر ) ١٠٥(
: انظـر  . هــ   ٣٢عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، من فقهاء الصحابة ، توفي سنة ) ١٠٦(

 . ٣٨١/  ٣أسد الغابة 

ضعف هـذه  [ 
القاعدة لا يعني 

 ] اطراحها



 
  ٢٣ 

ن بـني  ، وذلك بجعل عشرين بني مخاض بـدلاً مـن عشـري    )١٠٧( ))مخاض ، وعشرون بنو مخاض 
  : لبــون ، وبنــو المخــاض أقــل مـــن بــني اللبــون ، يقــول البيهقـــي        

ومذهب عبد االله مشهور في بني المخاض ، وقد اختار أبو بكر بـن المنـذر في هـذا مذهبـه ،      ((
إنما صار إلى قول أهل المدينـة في ديـة الخطـأ ، لأن النـاس      -رحمه االله  -واحتج بأن الشافعي 

 ـ   ــنة عـــ ــا ، والســ ــوا فيهــ ــد اختلفــ ــنبي قــ   وردت  ن الــ
القاتـل  ، واسم الإبل يتناول الصـغار والكبـار فـألزم     )١٠٨(مطلقة ، بمئة من الإبل غير مفسرة

ما قالوا إنه يلزمه ، فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيهـا ، وكأنـه لم يبلغـه قـول     أقل 
خـاض أقـل مـن بـني     عبد االله بن مسعود ، فوجدنا قول عبد االله أقل ما قيل فيها ، لأن بني الم

اللبون ، واسم الإبل يتناوله ، فكان هو الواجب دون مـا زاد عليـه ، وهـو قـول صـحابي      
  . )١٠٩())فهو أولى من غيره ، وباالله التوفيق 

والشاهد أن البيهقي احتج ذه الدلالة مـع قـول الصـحابي ، وإلا لم يكـن لـذكر أثـر       
  .عبد االله بن مسعود رضي االله عنه معنى 

فبعـد أن بـين    -رحمـه االله   -الشـيخ المطيعـي   وهـو  أخرين من صرح بذلك ، ومن المت
والحق أنه تـرجيح للعمـل لكـون الأقـل متيقنـاً ، لا أنـه        ((: فساد كوا دلالة مستقلة قال 

استدلال ، فهو كالأخذ بالأصل في تعارض الأشباه ، فإنـه عنـد تعارضـها يعمـل بمـا وافـق       
ــال الح   ــا قــ ــرجح كمــ ــو مــ ــل فهــ ــؤر الأصــ ــة في ســ   نفيــ

  . )١١١()) )١١٠(الحمار

                                                        
رواه البيهقي في كتاب الديات ، باب من قال هي أخماس ، وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون ) ١٠٧(

 ) . ١٦١٥٨( و)  ١٦١٥٧( رقم 
ــم  ) ١٠٨( ــول ، رق ــر العق ــاب ذك ــول ، ب ــاب العق ــك في الموطــأ ، كت   وهــو حــديث أخرجــه مال

، والبيهقي في كتاب الديات ، باب دية النفس ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابـن حـزم أن   )  ١٦٤٧( 
، لكـن   والحديث وإن كان فيه مقال من حيث السند ))وإن في النفس الدية مئة من الإبل  ((: قال  النبي 

  . ١٨/  ٤تلخيص الحبير ال: انظر . الأئمة صححوه من حيث الشهرة 
 . ١٣٢/  ٨سنن البيهقي ) ١٠٩(
فهو مشكوك فيه عند الحنفية غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته ، فإذا اعتبر سؤره بعرقه دلّ على طهارتـه ،  ) ١١٠(

ا اعتبر بلبنه دلّ على نجاسته في المذهب ، وإذ ركب أتاناً ، ولا يبعد أن يصل عرقه إلى جسده  لأن النبي 
في الهرة من كوا من الطوافين والطوافات  ، والأصل الذي قصده الشيخ المطيعي هو ما أشار إليه الرسول 

 . ٤٩/  ١المبسوط : انظر . والحمار يخالط الناس ، فلوجود هذه البلوى الحق ذا الأصل 
 . ٣٨١/  ٤حاشية المطيعي : انظر ) ١١١(

تحقيق للشـيخ  [ 
المطيعي تؤيد ما 
ذهب إليه بعـض  

 ] الشافعية
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وهذا التوسط هو أعدل الأقوال وأقومها ، أما نسبة هذه المسـألة إلى هـذا الإمـام مطلقـاً     
ــض الشــافعية         ــن بع ــب م ــه االله ، والعج ــه رحم ــنقص من ــض وت ــه غ   ففي

ج هـذه القاعـدة مـن الإجمـاع     خرين جعلوا القائل بأن الشافعي قد ح -كما مر بك سابقاً  -
جهـا مـن الإجمـاع    خرلهذا الإمـام ، مـع أن القـول بأنـه     ن البراءة الأصلية مسيئاً فقط دو

المركَّب الهش أعظم إساءة وأكبر ، وخير ما أختم به هـذا المبحـث كلمـة أعجبـتني للشـيخ      
أخـذ بـذلك مسـتدلاً بأنـه      -وحاشاه  -وأما القول بأن الإمام الشافعي  ((: المطيعي قال فيها 

  والـــــــــــبراءة الأقـــــــــــل بالإجمـــــــــــاع  
قول فاسـد لا يليـق أن ينسـب إلى مثـل     والإسنوي ، فهو  )١١٢(الأصلية ، كما يقوله المصنف

  . )١١٣())هذا الإمام الجليل رضي االله عنه 

                                                        
) التفسير ( ناصر الدين صاحب أي البيضاوي ، وهو عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي ، قاضي القضاة ، ) ١١٢(

 . ٢٤٨/  ٤الأعلام : ترجمته في انظر .  هـ ٦٨٥في أصول الفقه ، توفي ) المنهاج ( و
 . ٣٨١/  ٤حاشية المطيعي على اية السول : انظر ) ١١٣(



 
  ٢٥ 

 

 

يجـب الـترول علـى     أنـه ليس ثمّة نزاع بين أهل العلم في مسألة قـام الـدليل عليهـا ،    
، ومـا تفـرع عنـهما     ليس لأحد أن يقدم قوله على قول االله أو قول رسـوله   ، إذْالدليل 

  .من إجماع أو قياس 
  إنمـا وقـع الخـلاف في مسـألة قـال قـوم فيهـا بمقـدار ، وقـال آخـرون بمقـدار            
آخر ، لذا كانت هذه المسـألة تجـري فيمـا كـان سـبيله الاجتـهاد ، كالنفقـات والأروش        

  . )١١٤(والديات وبعض الزكوات
  :حسن للمسألة ، حين قسمها قسمين  فصيلولأبي المظفر السمعاني ت

  :ما كان الأصل فيه براءة الذمة ، وهو أيضاً على ضربين : الأول 
: أن يكون الخلاف في تعلّق الحـق بالذمـة أو سـقوطه ، فـالأولى ههنـا أن يقـال        -أ 

ا لم يقـم دليـل علـى شـغلها ،     سقوطه أولى من وجوبه ، لموافقته الأصل وهو براءة الذمة ، م
  .فنترل على الدليل 

أن يكون الاختلاف في المقـدار ، بعـد أن يـتم الاتفـاق علـى تعلقهـا بالذمـة         -ب 
ــهور    ــا المش ــا ، ومثاله ــر     : ووجو ــة أم ــوب الدي ــإن وج ــابي ، ف ــة الكت   دي

ضـى  قد اتفق عليه ، لكن الخلاف وقع في المقدار ، وهي المسألة التي نحـن بصـددها ، وقـد م   
  .ذكر أقوال العلماء فيها

ــاني  ــداره  : الث ــة ، ثم يقــع الخــلاف في مق ــاً في الذم ــه ثابت ــا كــان الأصــل في   م
أو عدده ، كالجمعة ، ففرضها ثابت ، إنما وقع الخلاف بين العلمـاء في عـدد انعقـاده ، فهـذا     

ــألة    ــه مس ــري في ــرب لا تج ــال     : الض ــلا يق ــل ، ف ــا قي ــل م ــذ بأق   الأخ
لأعداد هو المتعـين ، لأن الذمـة مرنـة ـا ، والذمـة لا تـبرأ بمجـرد        الأخذ بأقل ا: ههنا 
  . )١١٥(الشك

د اعتراضـاً علـيهم لـم لم يأخـذ     رلذا غلّط الشافعية من سوى بـين القسـمين ، فـأو   
                                                        

 . ٤٧/  ٢الأحكام لابن حزم : انظر ) ١١٤(
 . ٣٥٦ - ٣٩٥/  ٣قواطع الأدلة : انظر ) ١١٥(

تقســــيم [ 
الســــمعاني 

 ] للمسألة

لِم لم يأخـذ  [ 
الشافعي بأقـل  
ما قيل في عدد 

 ] الجمعة ؟
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 ـ   ع وجـود أقـوال   الشافعي بأقل ما قيل في العدد الذي تنعقد به الجمعة ، فقـال بـالأربعين ، م
  ؟ )١١٦(، واثنى عشربثلاثة إا تنعقد : قالت 

وأنا أقـول الأخـذ بالأقـل عبـارة      ((: وقد أجاب التاج السبكي على هذا السؤال بقوله 
عن الأخذ بالمتحقق ، وطرح المشكوك فيما أصله البراءة ، والأخذ بمـا لم يخـرج عـن العهـدة     

وقـد وهـم بعـض الضـعفة فـأورد      ... بيقين فيما أصله اشتغال الذمة ، هذا حقيقته فافهمه 
د الجمعة سؤالاً على الشـافعيين ، ولم يعلـم أن الأخـذ بـالأكثر بمترلـة الأخـذ في ديـة        عد

  . ))اليهودي بالأقل 
الأخذ بالأكثر بمترلة الأخذ بالأقـل ، أي في كونـه أخـذاً بـالمتحقق     : والتاج يقصد بقوله 

 -الله إن شـاء ا  -، وطرحاً للمشكوك فيه ، وإلا فبين المسألتين فـرق ، وسـيأتي مزيـد بيـان     
  . تاليالأخذ بالأكثر ، في المبحث الحين نتعرض لمسألة 

  :وقد وضع الأصوليون ضوابط وشروطاً للعمل ذه القاعدة وهي 
 مـوافقين ،  ينوهو القيد المذكور آنفاً عن الرازي ، ثم نقلـه عنـه بقيـة الأصـولي    : أولاً 

، لأنـه حينئـذ لا يكـون    وهو أن لا يكون أحد قال بعدم وجوب شيء في مسألة دية الكتـابي  
  . )١١٧(القول بالثلث أقل الواجب ، بل لا يكون هناك شيء هو الأقل

إن القائلين بالثلث حينئذ لا يكونون كل الأمـة ، وهـو قـول بـان     : وعلّلوا ذلك بقولهم 
  .لك ضعفه فيما مضى 

إذا تعددت الأقوال والاجتـهادات في مسـألة ، وكـان القـائلون بالأقـل لهـم       : الثاني 
تند من دليل ، ثم أخذ به الشافعي ، لا يقال بأن هذا أخذ بأقل مـا قيـل ، بـل هـو أخـذ      مس

  .بدليل القائلين بأقل القليل 
حـين   )١١٨(وهذا قيد حسن ، لهذا ضربت صفحاً عـن ذكـر تعريـف القفـال الشاشـي     

                                                        
القول بانعقادها بثلاثة هو قول الحنفية ، وقال ربيعة باثني عشر رجلاً ، وعند الشافعي وأحمد تنعقد بـأربعين  ) ١١٦(

ــر .  ــوط : انظــــ ــني  ٢٤/  ٢المبســــ ــذب  ٢٠٤/  ٢، المغــــ   ، المهــــ
٥٤/  ١  . 

،  ٢٩/  ٦، البحر المحيط  ٣٨٤/  ٤، اية السول  ٤٢٥٢ / ٩الأصول  المحصول مع شرح نفائس: انظر ) ١١٧(
 . ١٦٧٧/  ٤التحبير 

  .هـ  ٣٣٦توفي سنة ) شرح الرسالة ( محمد بن علي بن إسماعيل القفال ، الشاشي الكبير ، أبو بكر ، له ) ١١٨(
 . ٢٨٢/  ٢ذيب الأسماء واللغات : ترجمته في انظر      

ضوابط العمل [ 
 ] بهذه القاعدة
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هـو   ((: تعرضت لتعريف الأصوليين للمسألة في المبحث الأول ، حيث عرفـه القفـال بقولـه    
فيصار إلى أقـل مـا يؤخـذ كمـا      اً امل ، ويحتاج إلى تحديده ،مبين رد الفعل من النبي أن ي

قاله الشافعي في أقل الجزية بأنه دينار ، لأن الدليل قام أنه لابد مـن توقيـت ، فصـار إلى أقـل     
فسبيل هـذا الـذي ذكـره الشاشـي      ، )١٢٠( )) )١١٩(أنه أخذ من الجزية ما حكى عن النبي 

بين هذه النصوص وترجيح الأصح بينها ، والشافعي حـين قـال بالـدينار ، لكونـه      هو الموازنة
  . )١٢١(لا لكونه أقل ما قيل ثابتاً عن النبي 

، وضـرب  )١٢٢(، وهذا شـرط ذكـره الإسـنوي   أن يكون الأقل جزءاً من الأكثر: الثالث
 ـ    )١٢٣(له مثلاً الزركشي ل لا يكـون  بما إذا قال قائل في دية الكتابي بفـرس ، فـإن هـذا القائ

موافقاً على وجوب الثلث وإن نقص ذلك عـن قيمـة الفـرس ، والقائـل بالثلـث لا يقـول       
  .)١٢٤(هو أقل بالفرس وإن نقصت قيمتها عن ثلث الدية، فلا يكون هناك شيء

أن لا يوجد دليل يدل على ما هو زائد ، فيجـب حينئـذ الـترول علـى الـدليل      : الرابع 
، رحمـه االله تعـالى ، بحـديث     )١٢٥(ه ما احتج به ابـن القـيم  وترك العمل ذه القاعدة ، ومثال

على أن دية الـذمي هـي علـى النصـف مـن ديـة        ))دية المعاهد نصف دية الحر  ((:  النبي 
ــذا الحـــ ـ ــدم هــ ــر، فقــ ــدة الحــ ــى القاعــ ــحته علــ   ديث لصــ

يعتمـده  وهو الأخذ بأقل ما قيل ، فالشـافعي كـثيراً مـا     - المأخذ الأول أما  ((: ، فقال  المذكورة
ــو أولى    ، ــا ه ــاء م ــد انتف ــيلاً عن ــا يكــون دل ــه ، لكــن إنم ــع علي ــو ام ــه ه   لأن

                                                        
أخرجـه   ))بعث معاذاً إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينـاراً   أن النبي  ((وهو حديث مسروق ) ١١٩(

الزكاة باب زكاة  وأبو داود في كتاب)  ٦٣٢( البقر ، رقم اب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الترمذي في كت
 أخذ من نصارى نجران أكثـر مـن   ، وذكر الشافعي في الأم أنه بلغه أن النبي )  ١٥٧٥( السائمة ، رقم 

 .، والحديث حسنه الترمذي  ١٧٩/  ٤الأم : انظر . دينار 
 . ٢٧/  ٦نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) ١٢٠(
 .واضح أنه يرجح رواية الدينار  ١٧٩/  ٤وكلام الشافعي في الأم ) ١٢١(
 . ٣٨٠/  ٤اية السول ) ١٢٢(
المنثور في ( و) البحر المحيط ( ، صاحب  محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ، بدر الدين ، يلقب بالمنهاجي) ١٢٣(

  .هـ  ٧٩٤توفي سنة ) القواعد 
 . ٥٧٢/  ٨شذرات الذهب : ترجمته في انظر      

 . ٢٩/  ٦البحر المحيط ) ١٢٤(
ــدين ،       ) ١٢٥( ــس ال ــة ، شم ــيم الجوزي ــن ق ــي ، اب ــوب الحنبل ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب   محم

  .هـ  ٧٥١توفي سنة ) علام الموقعين إ( و)  زاد المعاد في هدي خير العباد( أبو عبد االله ، صاحب 
 . ٢٨٧/  ٨شذرات الذهب : ترجمته في انظر      
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  . )١٢٦())منه ، وهنا النص أولى بالاتباع 
ومثّله الشافعية بمسألة ولوغ الكلب في الإناء ، فإن الشافعي لم يقـل بالأقـل ههنـا وهـو     

  .واالله تعالى أعلم .  )١٢٧(عليهغسلات ، بل سبعاً لقيام الدليل  ثلاث

                                                        
 . ٢١١/  ١٢شرح ابن القيم على سنن أبي داود ) ١٢٦(
)  ٢٨٠( وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، رقم ) ١٢٧(

وانظر .  )) إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات ، وعفّروه الثامنة بالتراب إذا ولغ الكلب في ((: قال  أن النبي 
ــيط  :  ــر المحــــــ ــول   ٣٠/  ٦البحــــــ ــة الســــــ   ، ايــــــ
٣٨٤/  ٤ . 



 
  ٢٩ 

 

 

  :وهما مسألتان جاءتا مع المسألة التي نحن بصددها في قَرن واحد وهما 
ومثالها هو نفس المثـال السـابق في ديـة اليهـودي     : الأخذ بأكثر ما قيل : المسألة الأولى 

  .كاملة ، لأنه أكثر ما قيل  ، فمن قال ذه القاعدة زعم أن دية اليهودي هي الدية
أكثـر القـائلين بأقـل مـا      رده، و )١٢٨(ونسب هذا المذهب ابن حـزم لـبعض العلمـاء   

  . )١٢٩(قيل
عجيب ، فإذا كان مبنى مسألة الأخذ بأقل ما قيل كما ذهبـوا إليـه مـن أنـه      ردوهذا ال

ــا ــالمتحقق   عب ــذ ب ــن الأخ ــث   -رة ع ــو ثل ــة وه ــكوك   -الدي ــرح المش   وط
أخـذ بـالأحوط في خـلاص الذمـة ، بـل لا يحصـل        -ولا ريب  -خذ بالأكثر فيه ، فإن الأ

  .براءة الذمة باليقين إلا عند أداء كل دية المسلم 
، عـن هـذا بجـواب ضـعيف وهـو أن       )١٣٠(وقد أجاب الرازي والبيضاوي وغيرهمـا 

 ـ     براءة الزائد لم يثبت عليه دليل ، والمتيقن هو شغل الذمة بالثلـث ، فمـا زاد عليـه ، أصـله ال
  .فلا تشغل إلا بدليل سمعي 

ووجه ضعفه أنه قد بنى على افتراضٍ ، وهو أن الثلث قد ثبـت بالإجمـاع ، وهـو باطـل     
، بل الثلث ثبت بدليل اتهد ، وكذلك النصف ، وكذلك الديـة كاملـة ، فـالقول بأحـدهم     

  . ليس بأولى من الآخر 
السـبكي، فـرأى أن مـن لـوازم     ولم أر أحداً حام حول هذا الإشكال سوى تاج الـدين  

القول بأقل ما قيل ، القول بأكثر ما قيل ، مـع اخـتلاف مأخـذهما ، وقـد ذكـر ذلـك في       
 -وقـد سـبق ذكرهمـا     -سياق تحقيق جيد مهده بذكر تقسيم أبي المظفر السمعاني للمسـألة  

 ـ     خذ بأكثر ما قيل من الضرب الثـاني فإنه جعل الأ ة ، ، وهـو مـا كـان أصـله ثابتـاً في الذم
                                                        

 . ٤٣٦، المسودة ص  ٤٨/  ٢الاحكام : انظر ) ١٢٨(
 ٢٩/  ٦، البحر المحيط  ٣٨٥/  ٤، اية السول  ٤٢٥٣/  ٩الأصول  المحصول مع شرحه نفائس: انظر ) ١٢٩(

 . ١٦٧٨/  ٤حبير ، الت
  .انظر المراجع السابقة ) ١٣٠(

 

ــق [  تحقيــ
للسبكي سوى 
فيه بين الأخذ 
بالأكثر والأخذ 

 ] بالأقل



 
  ٣٠ 

كالجمعة ، واختلف العلماء في عدد انعقادها ، فلا يكون الأخذ بالأقـل ههنـا دلـيلاً ، وذلـك     
ج قـولاً للشـافعي أن الأخـذ بـالأكثر ههنـا هـو       خرفالذمة ا ، فلا تبرأ بالشك ،  لاران

ة المتعين ، لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاً ، وبالأقـل خلافـاً ، لـذلك جعلـها الشـافعي منعقـد      
  . )١٣١(بالأربعين

الأخذ بالأقـل عبـارة عـن الأخـذ بـالمتحقق ، وطـرح       : وأنا أقول  ((: ثم قال السبكي 
المشكوك فيما أصله البراءة ، والأخذ بما لم يخرج عن العهدة بيقين فيمـا أصـله اشـتغال الذمـة     

 الثـاني في الضـرب   -يعـني السـمعاني    -كثر ، هذا حقيقته فافهمه ، ولذلك جعل الأخذ بالأ
، وهو ما أصله شغل الذمة ، بمترلة الأخـذ بالأقـل في الأول ، وقـد وهـم بعـض الضـعفة       

أي في عـدد   -فأورد عدد الجمعة سؤالاً علـى الشـافعيين ، ولم يعلـم أن الأخـذ بـالأكثر      
  . )١٣٢())بمترلة الأخذ بالأقل في دية اليهودي  -الجمعة 

ليـه سـؤال وهـو أن شـغل الذمـة      ولما كان هذا التقسيم الذي أورده السمعاني ، يرد ع
بصلاة الجمعة متحقق ، وشغلها بدية اليهودي بعد الجنايـة كـذلك متحقـق ، وبراءـا بعـد      
الأربعين متحققة ، وبمقدار دية المسلم كذلك متحققة ، والخـروج عـن العهـدة بالأقـل مـن      

  ا الانقسام ؟ دية المسلم بمترلة الخروج بالأقل من عدد الأربعين ، فأين الفرق حتى يتجه هذ
  :أن المركب من أجزاء على قسمين : فأجاب السبكي بجواب حاصله 

أن يكون بعضها مرتبطاً ببعض ، فلا يعتد به إلا مـع صـاحبه ، كصـيام شـهرين     : الأول 
لا يعتد به إلا مـع انضـمامه إلى صـواحبه علـى الوجـه      بعين في كفارة الظهار ، فكل يوم متتا

له الجمعة فإن أبعاض عددها يتعلق ببعض ، فمـن صـلاها في ثلاثـة لم يخـرج     الفقهاء ، ومثاالمعتبر عند 
  .عن العهدة بيقين ، ولم يأت بما أسقط عنه شيئاً 

أن لا يرتبط ، كمن وجب عليه لزيد عشرون درهماً ، يؤديهـا كـل يـوم درهمـاً     : الثاني 
بعـاض الديـة مـن    المسألة التي نحن بصددها ، وهي ديـة اليهـودي ، فـإن أ   : ، ومثاله أيضاً 

حيث هي لا تعلق لبعضها ببعض ، فمن وجب عليه مئة من الإبـل وجـب كـل واحـد منـها      
من غير تعلق لصاحبه فإذا أخرج ثلثها برئ منه قطعاً ، وبقـي مـا وراءه ، والأصـل عدمـه ،     

  .فلم يوجبه جرياً على الأصل 

                                                        
 . ٣٩٦/  ٣قواطع الأدلة : انظر ) ١٣١(
 . ٢٦٠/  ٢رفع الحاجب ) ١٣٢(



 
  ٣١ 

شـيء واحـد ،   وعلى هذا فنكون قد أخذنا بالأصـل في الموضـعين ، وهمـا في الحقيقـة     
  . )١٣٣(وحاصله إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره

 ف لا يخفى ، فالتقسـيم الـذي ذكـره السـمعاني    فيه تكلَّ -حسنه  على -وهذا التحقيق 
عـض أصـحابنا ، وأنـه    إن هذا كله كـلام ب  ((: ، حين قال  قد شفعه بما يوحي بأنه غير مرضٍ

ــبير   ــه كـ ــيس فيـ ــنى لـ ــض  ))معـ ــا ورد في بعـ ــه ومـ ــخ قولـ   : النسـ
  . )١٣٤())والوجوه ضعيفة  ((

إن هـذه القاعـدة   : فيقـال  حملنا هذه المسألة علـى سـابقتها    وما أغنانا عن هذا كله إذا
 ـ  ر بـك سـابقاً ، فهـي    يعمل ا إذا كان عليه دلالة ، أو إذا وافق أصلاً من الأصول كمـا م

ــدة م ــت قاعـ ــرليسـ ــارة  طـ ــرك تـ ــارة ، وتتـ ــا تـ ــل ـ ــل يعمـ   دة، بـ
  .، حسب الدليل والمأخذ  أخرى

وقد وقفت على مسائل فرعية للشـافعي وغـيره ، تؤيـد هـذا المختـار ، فقـد نسـب        
للشافعي العمل ذه القاعدة حين استأنس بأدلـة أخـرى وذلـك حـين     ) الوسيط ( الغزالي في 

ومسـتند العـدد أن    ((: تعرض إلى مسألة العدد في الجمعة وأنه مشروط بحضور أربعـين فقـال   
ــدير   ــل في التقـــــ ــاع ، ولم ينقـــــ ــود الاجتمـــــ   المقصـــــ

مضـت السـنة أن في كـل     ((:  )١٣٥(خبر ، والأربعون أكثر ما قيل ، وقال جابر بـن عبـد االله  
 )١٣٧(بـن عبـد العزيـز   تأنس الشافعي به ، وبمذهب عمـر  ، فاس )١٣٦())أربعين فما فوقها جمعه 

  .أكثر ما قيل ، وقصد بالاحتياط الأخذ ب )١٣٨())وبالاحتياط 

  المـال الـذي يجـب فيـه القطـع       مقـدار  » صـاحب الهدايـة   «ورجح ذه القاعـدة  

                                                        
ــر ) ١٣٣( ــرف     : انظ ــه بتص ــه عن ــد نقل ــيط فق ــر المح ــذلك البح ــر ك ــع ، وانظ ــس المرج   نف

٣٠/  ٦ . 
 .  ٣٩٥/  ٣قواطع الأدلة ) ١٣٤(
أبو عبد االله ، شهد العقبة الثانية ، واختلـف في شـهوده   جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري ، ) ١٣٥(

ــنة    ــوفي سـ ــديث تـ ــة الحـ ــرين في روايـ ــن المكثـ ــداً ، مـ ــهد أحـ ــدراً ، وشـ   بـ
 . ٤٩٢/  ١أسد الغابة : انظر . هـ  ٧٤ 

، والحـديث ضـعيف   ) ١٥٦٣١( ، باب ذكر عدد الجمعة رقم لجمعةأخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب ا) ١٣٦(
 . ٥٥/  ٢الحبير  تلخيص: انظر . جداً 

 . ٢٠٤/  ٢المغني : انظر ) ١٣٧(
 . ٢٦٦/  ٢الوسيط ) ١٣٨(

كلام الأئمـة  [ 
يقتضي العمـل  
بهذه القاعـدة  

 ] في أحوال



 
  ٣٢ 

في السرقة ، وذلك لموافقتها أصلاً آخر وهو درء الحـدود بالشـبهات ، فنقـل خـلاف أهـل      
العلم في تقدير المال ، بين قائل بأنه ربع دينار ، وقائل بأنـه ثلاثـة دراهـم ، والمـذهب وهـو      

ــم ،  ــرة دراهــ ــال  عشــ ــم   ((: فقــ ــرة دراهــ ــدير بعشــ   والتقــ
  ، وعنـد مالـك رحمـه االله تعـالى بثلاثـة      )١٣٩(مذهبنا ، وعند الشافعي التقدير بربـع دينـار  

ــم  ــول االله    )١٤٠(دراه ــد رس ــى عه ــع عل ــا أن القط ــن   لهم ــان إلا في ثم ــا ك   م
: ثم قـال   ))والأخذ بالأقـل المتـيقن بـه أولى    ، )١٤٢(ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم، وأقل  )١٤١(ان

ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالاً لـدرء الحـد ، وهـذا لأن في الأقـل شـبهة       ((
  . )١٤٣())عدم الجناية وهي دارئة للحد 

وبين أن صاحب الهداية استعاض عن قاعدة الأخـذ بأقـل مـا قيـل ، بقاعـدة الأخـذ       
  .هات بأكثر ما قيل ، لما كانت موافقة لأصل درء الحدود بالشب

رحمه االله على الشيخ ابـن تيميـة حـين خـرج علـى       )١٤٤(ولهذا أيضاً استدرك ابن مفلح
المذهب قولاً بمنع مسألة الأخذ بأقل ما قيل ، فيمـا إذا اختلفـت البينتـان في قيمـة المتلـف ،      

الأخذ بأقل ما قيل ، والأخرى بإسقاط البينـتين ، فخـرج ابـن مفلـح قـولاً      : فنقل روايتين 
، وكأنه يشير إلى أن الأخذ بالأكثر يؤخـذ بـه أحيانـاً علـى      )١٤٥(و الأخذ بأكثر ما قيلثالثاً ه

  .حسب المرجح والدليل 

                                                        
 . ٤٣٩/  ٧اية المحتاج : انظر ) ١٣٩(
عند مالك أنه لا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهـم ،  ) ١٤٠(

  ولا مــن ســرق أقــل مــن ثلاثــة دراهــم وإن كــان ذلــك أكثــر مــن ربــع          
 . ٣٠٦/  ٦مواهب الجليل : انظر .  دينار

ــالى   ) ١٤١( ــول االله تعـ ــاب قـ ــدود ، بـ ــاب الحـ ــاري ، كتـ ــه البخـ ــارق  {: أخرجـ   والسـ
من )  ١٦٨٦( ومسلم كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصاا ، رقم )  ٦٧٩٢( رقم  }... والسـارقة  

 .حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما 
/  ١٢، فـتح البـاري    ٤٢١/  ١٢المعنى : انظر . شرة ، وغير ذلك مسة دراهم ، وعومنهم من قدره بخ) ١٤٢(

١٥٣ . 
 . ١٢٢/  ٥الهداية مع شرح فتح القدير ) ١٤٣(
  محمــد بــن مفلــح بــن محمــد المقدســي الحنبلــي ، شمــس الــدين ، أبــو عبــد االله ، صــاحب ) ١٤٤(

  . هـ  ٧٦٣، توفي سنة ) أصول الفقه ( و) الفروع ( 
 . ٣٤٠/  ٨شذرات الذهب : ته في انظر ترجم      

 . ٤٥٢/  ٢أصول بن مفلح ) ١٤٥(



 
  ٣٣ 

ــمعاني      ــه الس ــذي نقل ــيل ال ــن التفص ــو أولى م ــذكور ه ــه الم ــذا التوجي   وه
، وأقل تكلفاً من التحقيق الذي ذكره السـبكي ، فهمـا مسـألتان متشـاتان ،      -وضعفه  -

. ة الأخذ بأقل ما قيل من اعتراضات وردود يقال ههنـا مـن غـير فـرق     وكل ما قيل في مسأل
  .واالله تعالى أعلم 

  .الأخذ بأخف القولين : المسألة الثانية 

أنه إذا قام الدليل على وجوب شيء يتحقـق بـوجهين ، أخـف وأثقـل     : وصورة المسألة 
يؤخـذ   ، ولم يقم دليل على خصوص أحـدهما ، وتعارضـت فيـه مـذاهب العلمـاء ، هـل      

  !؟ )١٤٦(بالأخف أو الأثقل ، أو لا يجب شيء منهما

  :في المسألة أقوال 

ر يريـد ا بكـم اليس ـ   {: إنه يؤخذ بـالأخف منـها ، لقولـه تعـالى     : مذهب من قال  - ١
ومـا جعـل علـيكم في الـدين مـن حـرج        {: ، وقوله تعـالى  ]  ١٨٥: البقرة [  }ولا يريد بكـم العسـر   

  : ليـــــه الصـــــلاة والســـــلام وقولـــــه ع]  ٧٨: الحـــــج [  }
 ـ  )١٤٧())بعثت بالحنيفية السمحة  (( ع إلى مـذهب مـن يقـول    ، وحاصل هـذا المـذهب ، يرج

  .ما قيل بالأخذ بأقل 
إنه يؤخذ بالأثقل منها ، لأنـه أحـوط للـدين وأكثـر ثوابـاً ،      : مذهب من يقول  - ٢

  .وصاحب هذا المذهب أرجع هذه المسألة إلى مسألة الأخذ بأكثر ما قيل 

إنه لا يجب شيء منها ، لأن الأصـل عـدم الوجـوب ولا يجـب     : مذهب من يقول  - ٣
  .شيء إلا بدليل ، ولا دليل ههنا 

ولـولا أن  ولا ورد ،  والحق أن هذه المسألة ليسـت لهـا صـلة بمسـألتنا ، لا في صـدرٍ     
أعـرض كـثير   ولهـذا   ،لما ذكرا في هـذا المبحـث   - سمهم لم ي - الرازي قد نسب هذا التأصيل لقوم 

كـالرازي والزركشـي    - من الأصوليين عن ذكرها عقيب مسألة الأخذ بأقل ما قيل ، ومـن ذكرهـا   

                                                        
،  ٣١/  ٦، البحر المحـيط   ٣٥٢/  ٢، جمع الجوامع  ٤٢٥٧/  ٩نفائس الأصول : انظر هذه المسألة في ) ١٤٦(

 . ٢١٥إرشاد الفحول ص 
ه السـيوطي في  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه ، وضعف ٢٠٩/  ٧أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ) ١٤٧(

 . ١٨٩/  ١الجامع الصغير 

مســألة الأخــذ [ 
 ] بأخف القولين



 
  ٣٤ 

  .)١٤٨(نبه على ضعف هذا التأصيل - 
ووجه الضعف أن مسألة الأخذ بأقل ما قيل لابد وأن يكون الأقـل جـزءاً مـن الأكثـر ،     

 ـ   ذا كـان القائـل بالكـل    كما في دية اليهودي ، فإن الثلث جزء من النصف ومـن الكـل ، ل
أما هذه المسألة فإا مختلفة المأخـذ ، متنوعـة الاحتمـالات ، لـذلك     . والنصف ، قائل بالثلث

أن الأصـل في المـلاذ الإباحـة وفي الآلام     «: أرجعها الأصـوليون إلى أصـل آخـر ، وهـو     
 لمـاء جـواز التـرخص بـأقوال الع    «: ، أو إن شئت أن ترجعها إلى أصل آخر وهو  » التحريم

« .  
وفي الجملة إن الذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو مـا صـح دليلـه ، مـن غـير      
نظر إلى كونه خفيفاً أو ثقيلاً ، وإذا تعارضـت يلجـأ إلى المرجحـات ، علـى مـا عـرف في       

  .أصول الفقه 

                                                        
 ٣١/  ٦، البحر المحـيط   ٤٢٥٧/  ٩في المحصول مع شرح نفائس الأصول انظر كلام الرازي والزركشي ) ١٤٨(

وجه بطـلان  [ 
من أصل هـذه  
المسألة علـى  
مسألة الأخـذ  

 ] بأقل ما قيل



 
  ٣٥ 

 

 

، لكـني  ثنايـا الكـلام في المباحـث الماضـية    لمسائل في وأحسب أني قد ذكرت شيئاً من ا
مبحثاً مستقلاً يبـين هـذه القاعـدة ويجلّيهـا      -مما وقفت عليه  -آثرت أن أفرد للبعض الآخر 

ذكر شـيء مـن هـذه الفـروع      -فيما أعلم  -، فإن الكتب التي عنيت بالتخريج قد أهملت 
  :، وهاك بعضاً منها 

ذه القاعدة في تقـدير ثمـن الثـوب المسـروق     ) الأم ( في احتج الشافعي رحمه االله  - ١
  : ، إذا اختلفـــت الشـــهادتان ، فيؤخـــذ بالأقـــل منـــها درءاً للحـــد فقـــال 

وإذا سرق السارق السرقة فشهد عليه أربعة ، فشهد اثنان أنه ثـوب كـذا وقيمتـه كـذا ،      ((
ين يجـب فيهـا   وشهد آخران أنه ذلك الثوب بعينه وقيمته كـذا ، فكانـت إحـدى الشـهادت    

القطع والأخرى لا يجب ، فلا قطع عليه من قبل أنا ندرأ الحدود بالشـبهة ، وهـذا أقـوى مـا     
  . )١٤٩())يدرأ به الحد ونأخذه بالأقل من القيمتين في الغرم لصاحب السرقة 

اللـذين تجـب    )١٥٠(احتج ا كذلك الشافعية في مسألة خـرص العنـب والرطـب    - ٢
  :الخارصان في المقدار ، ففيه وجهان  فيهما الزكاة ، فإذا اختلف

  .يؤخذ بالأقل لأنه اليقين : أحدهما 
  .)١٥١(يخرصه ثالث ويؤخذ بمن هو أقرب إلى خرصه منهما : الثاني

فيمـا إذا اختلفـت    )١٥٢(ومن آثار هذه القاعدة أيضاً مـا احـتج بـه السرخسـي     - ٣
حـدهما بـدرهم والآخـر بـدرهم     إن أقام المؤاجر شاهدين أ ((: الشهادة في مبلغ الإجارة فقال 

ونصف ، فإنه يقضى له بدرهم لأما اجتمعا على الدرهم لفظـاً ومعـنى ، والمقصـود إثبـات     
المال لأن العقد منتهي ، فيقضي بما اتفق عليه الشاهدان ، وهـذا يؤيـد قـول مـن يقـول في      

                                                        
 . ٥٣ - ٥٢/  ٧الأم ) ١٤٩(
( مختار الصحاح مـادة  : انظر . هو حرز ما على النخل من الرطب تمراً ، وما على الشجر زبيباً : الخرص ) ١٥٠(

 ) . خرص
 . ٤٨١/  ٥اموع : انظر ) ١٥١(
( الفحول الأئمة الكبار صـاحب  هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، شمس الأئمة ، أبو بكر ، أحد ) ١٥٢(

  .هـ  ٤٨٣توفي سنة ) أصول الفقه ( و) المبسوط 
 . ١٥٨الفوائد البهية ص : ترجمته في انظر      

احتجــــاج [ 
الإمام الشافعي 
بالقاعــدة إذا  
اختلفـــــت 

 ] الشهادتان

احتجــــاج [ 
الشافعية بهـا  
فيما إذا اختلف 

 ] الخارصان

احتجــــاج [ 
ــي  السرخسـ
بالقاعدة فـي  
الاختلاف فـي  

 ] مبلغ الإجارة



 
  ٣٦ 

مـد  ومح )١٥٤(، ويقصـد عنـد أبي يوسـف    )١٥٣())عنـدهما  سألة أول الباب أنه يقضى بالأقل م
في أول البـاب ، مسـألةٌ أيضـاً    : ، والمسألة التي أشار إليها السرخسي بقولـه   )١٥٥(بن الحسن

بناها الصاحبان على هذه القاعـدة ، وهـي إذا اختلـف شـاهدا الإجـارة في مبلـغ الأجـر        
  المسمى في العقد ، والمدعي هـو المـؤاجر أو المسـتأجر ، فشـهد أحـدهما بمثـل مـا ادعـاه         

بأقل أو أكثر ، فعنـد أبي يوسـف ومحمـد يقضـى بالأقـل ، وقـد رجـح        المدعى ، والآخر 
السرخسي أن الشهادة لا تقبل ، فأخـذ ـذه القاعـدة في المسـألة الأولى ، وأهملـها هنـا ،       
وعلّل ذلك بأن الشاهدين في هذه المسألة لم يتفقا على شيء لفظاً فـإن الخمسـة غـير السـتة ،     

ر الموافقة في المعنى ، وباعتبـار المعـنى المـدعى  مكـذب     وأبو يوسف ومحمد قضيا بالأقل باعتبا
  .أحدهما 

على الـدرهم لفظـاً ، فالمـدعى يـدعي ذلـك ،       اقلمسألة السابقة فإن الشاهدين اتفأما ا
ولكنه يدعي شيئاً آخر مع ذلك وهو نصف درهم ، وأحـد الشـاهدين لم يسـمع ذلـك فلـم      

  . )١٥٦(هذا قضى له بدرهميشهد به ، ولهذا لا يصير المدعي مكذباً له ، فل
فعمل السرخسي بالقاعدة في موضع وتركها في موضـع آخـر ، ولعـلّ في هـذا دلـيلاً      

دة ، بـل يعمـل ـا إذا وافقـت في     طـر أشرنا إليه من أا ليست قاعـدة م على ما سبق وأن 
  .الأصول 
في بـاب الوصـايا   ) الفـروع  ( وهي مسألة نقلها الشوشاوي عن ابن الحاجـب في   - ٤

إذا أوصى لواحد بوصية بعد أخـرى مـن صـنف واحـد ، وإحـداهما أكثـر مـن        : وهو ، 
  . )١٥٧(الأخرى ، ففيها أقوال منها أنه يأخذ بالأقل منهما

أقل مـا قيـل أو أكثـر مـا     الحنفية في ردها إلى أي أصل ،  وهذه المسألة تنازع فيها - ٥
                                                        

 . ٨/  ١٦المبسوط ) ١٥٣(
اهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ، القاضي ، أبو يوسف ، صاحب أبي حنيفة ، تـوفي سـنة   يعقوب بن إبر) ١٥٤(

  .هـ  ١٨٢
 . ٢٢٥الفوائد البهية ص : ترجمته في انظر      

الجـامع  ( محمد بن الحسن بن واقد الشيباني ، أبو عبد االله ، صاحب أبي حنيفة وناشر علمـه ، صـاحب   ) ١٥٥(
  .هـ  ١٨٩، توفي سنة ) 

 . ١٦٣الفوائد البهية ص : ترجمته في انظر      
 . ٨ - ٧/  ١٦المبسوط : انظر ) ١٥٦(
 . ٢٤٨/  ٦رفع النقاب ) ١٥٧(

استدلال ابن [ 
 ] الحاجب بها

نزاع الحنفيـة  [ 
في مسألة فرعية 
إلى أي الأصـلين  

 ] حقتل



 
  ٣٧ 

م هل هـو ثمـاني عشـرة سـنة ، أو     حد البلوغ للغلا -سبق الإشارة إليها  -قيل ، وهي مسألة 
الأول ؛ لأنـه أقـل مـا     » صـاحب الهدايـة   «اثنان وعشرون ، أو خمس وعشرون ؟ واختار 

  .قيل فبنى عليه الحكم للتيقن 
ونازعه الكمال بن الهمام وغيره ، هل اليقين في بلوغ الصـبي رشـده أكثـر مـا قيـل أم      

للتـيقن بـه اعتـراض قـوي ،      -المرغيناني أي  -أقول يرد على قوله  ((: أقل ما قيل ؟ ، فقال 
وهو أنه لاشك أن المتيقن في بلوغ الصبي رشده إنما هو أكثر مـا قيـل في أشـده مـن المـدد ،      
دون أقل ما قيل فيه منها ، لأنه إذا بلغ الأكثر منها فقـد بلـغ الأقـل منـها دون العكـس ،      

 ـ   س ، لكـن لـيس الكـلام    نعم وجود الأقل في نفسه لا يستلزم وجود الأكثـر بخـلاف العك
ههنا في وجود مدة في نفسها ، بل في كون تلك المدة أشد الصـبي ، والمتـيقن إنمـا هـو أكثـر      

( ثم رجـح أن التعليـل الصـحيح في مـا اختـاره صـاحب        )١٥٨())ما قيل في أشده بلا ريب 
  .للتيقن عليه للاحتياط لا نه بنى إ: أن يقال ) الهداية 

، واالله تعالى أسأله أن ينفع بـه ، وصـلى االله وسـلم وبـارك     وذا المبحث أختم بحثي هذا 
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

                                                        
 . ٢٠٢ - ٢٠١/  ٨شرح فتح القدير : انظر ) ١٥٨(



 
  ٣٨ 

 

   اج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين ، دار الكتب العلمية ، بـيروتالإ
  .هـ  ١٤٠٤

 يد تركي ، دار الغرب : تحقيق ، الأصول ، لأبي الوليد الباجي  إحكام الفصول في أحكامعبد ا
  .الإسلامي ، بيروت 

  دار الكتب العلمية ، بيروت )هـ ٤٥٦ت( الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري ،
  .لبنان  -

  لبنان  -أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد الجصاص ، دار الكتب.  
       ـ    ن علـي الشـوكاني   إرشاد الفحول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول ، لمحمـد ب

  .لبنان  -، دار المعرفة ، بيروت ) هـ  ١٢٥٥ت ( 
 علـي  : ، تحقيـق  ) هـ٦٣٠ت( ، لعز الدين ابن الأثير الجزري  أسد الغابة في معرفة الصحابة

  .لبنان  -معوض ، عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 الـدكتور  : ، تحقيق ) هـ  ٧٦٣ ت( شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي أصول ابن مفلح ل

  .هـ  ١٤٢٠فهد السدحان ، مكتبة العبيكان ، الرياض 
  لبنان  -، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ  ٧٧١ت ( الأشباه والنظائر ، لتاج الدين السبكي

.  
  م  ١٩٨٩الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت.  
 دار المعرفة : ، الناشر ) هـ  ٢٠٤ت ( افعي الأم ، لمحمد بن إدريس الش.  

    ــي ــادر الزركش  ــن ــد ب ــدين محم ــدر ال ــه ، لب ــول الفق ــيط في أص ــر المح   البح
الدكتور عمر الأشقر ، وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية ،   : ، راجعه ) هـ  ٧٩٤ت ( 

  .هـ  ١٤٠٩الكويت 
 وتتاج العروس ، لمحمد مرتضى الزبيدي، دار مكتبة الحياة، بير.  
  دار الكتب العلمية ، بيروت )  ٣٩٣ت ( تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ،.  
        ــليمان المــرداوي ــن س ــي ب ــر ، لأبي الحســن عل ــرح التحري ــبير ش   التح

ـــ  ٨٨٥ت (  ــق ) ه ــبرين ، د / د: ، تحقي ــرحمن الج ــد ال ــرني ، / عب ــوض الق   ع



 
  ٣٩ 

  .مكتبة الرشد ، الرياض : أحمد السراج ، الناشر / د
 دار الكتب العلمية )هـ ٧٤٨ت ( لشمس الدين الذهبي  ، تذكرة الحفاظ ،.  
  إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب : ، تحقيق ) هـ  ٨١٦ت ( التعريفات ، لعلي بن محمد الجرجاني

  .العربي 
 امة : ، تحقيق )هـ ٨٥٢ت ( ني ، لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاتقريب التهذيبمحمد عو

  .لب ح -، دار الرشيد ، سوريا 
  دار الكتب العلمية ، بيروت )هـ ٨٧٩ت ( التقرير والتحبير شرح التحرير ، لابن أمير حاج ،

  .هـ  ١٤٠٣
  ذيب الأسماء واللغات ، لمحيي الدين النووي ) دار الكتب العلمية )هـ  ٦٧٦ت ،.  
  ين ، لمحمد أمين المعروف بـأم ) هـ  ٨٦١ت ( تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمام

  .بادشاه ، دار الفكر 
       ــيوطي ــدين الس ــلال ال ــذير ، لج ــير الن ــث البش ــغير في أحادي ــامع الص   الج

  .، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ  ٩١١ت ( 
   ــدين الســبكي ــاج ال ــى ، لت ــع شــرح المحل ــع م   ، دار ) هـــ٧٧١ت(جمــع الجوام

  .الفكر ، بيروت 
 لدسوقي ، دار الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لشمس الدين محمد ا.  
   ، ايــة الســول ، للشــيخ محمــد المطيعــي ، عــالم الكتــب حاشــية المطيعــي علــى  

  .لبنان 
  هـ  ٨٥٢ت ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (

  .، دار الكتب العلمية 
   ـ  ــة أعيـ ــذهب في معرف ــديباج الم ــون ا  ال ــن فرح ــذهب ، لاب ــالكي ان الم   لم

  .هـ  ١٤١٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ) هـ  ٧٩٩ت ( 
  عالم الكتب ، لبنان ) هـ  ٧٢٧ت ( ابن الحاجب ، لتاج الدين السبكي رفع الحاجب عن ،.  
  عبـد  / ، تحقيـق د )هـ٨٩٩ت(، لعلي بن حسين الشوشاوي الشهابرفع النقاب عن تنقيح

  .الرياض  -الرحمن الجبرين ، مكتبة الرشد 



 
  ٤٠ 

 تحقيق مجدي بن سيد الشورى )هـ٣٨٥ت(الدارقطني ، للحافظ علي بن عمر الدارقطني  سنن ،
  .، دار الكتب العلمية 

  تحقيق محمد عبد القادر عطا ، )هـ٤٥٨ت(السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي ،
  .دار الكتب العلمية 

 الرسالة  سسة، مؤ) هـ  ٧٣٨ت ( دين الذهبي سير أعلام النبلاء ، لشمس ال.  
 ١٠٣٢ت ( بن العماد الحنبلي من ذهب ، لشهاب الدين عبد الحي  شذرات الذهب في أخبار 

  .بيروت رناؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ، عبد القادر الأرناؤوط ، محمود الأ: ، تحقيق ) هـ 
 سـنن   شرح ابن القيم لسنن أبي داود ، لابن قيم الجوزية ، مطبوع مع كتاب عون المعبود شرح

  .أبي داود 
  دار إحياء التراث ) هـ  ٨٦١ت ( ، لكمال الدين بن الهمام الفقيرشرح فتح القدير للعاجز ،

  .العربي 
          شـرح الكوكـب المـنير في أصــول الفقـه ، لمحمـد بـن أحمــد بـن النجـار الحنبلــي  

الدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور نزيه حماد ، مركـز البحـث   : ، تحقيق ) هـ  ٩٧٢ت ( 
  .علمي وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ال

  يد تركـي ،  : ، تحقيق ) هـ  ٤٦٩ت ( شرح اللّمع ، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازيعبد ا
  .دار الغرب الإسلامي : الناشر 

    ــوخي ــليمان الط ــة ، لس ــر الروض ــرح مختص ـــ  ٧١٦ت ( ش ــق ) ه   : ، تحقي
  .لشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عبد االله بن عبد المحسن التركي ، وزارة ا/ د

    ــاري ــل البخ ــن إسماعي ــد ب ــاري ، لمحم ــتح الب ــرح ف ــع ش ــاري م ــحيح البخ   ص
  .، دار صادر ) هـ  ٢٥٦ت ( 

           صحيح مسـلم مـع شـرح النـووي ، لأبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري  
  .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) هـ  ٢٦١ت ( 

 تحقيق علي محمد عمر ، الناشـر  ) هـ  ٩١١ت ( لال الدين السيوطي طبقات الحفاظ ، لج ، :
  .مكتبة وهبة ، القاهرة 

  تحقيق مصطفى عطـا ، دار  ) هـ  ٧٧١ت ( طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين السبكي ،



 
  ٤١ 

  .الكتب العلمية 
  ور محمد ، الهند دار ن ،)هـ ١٣٠٤ت ( الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، لأبي الحسنات اللكنوي.  
  ١٢٢٥ت ( فواتح الرحموت بشرح مسلم  الثبوت ، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 

ـــ ــوم  ) هـــ ــفى ، دار العلـــ ــذيل المستصـــ ــوع بـــ   ، مطبـــ
  .الحديثة ، بيروت 

   ــه ــول الفقـ ــة في أصـ ــع الأدلـ ــمعاني قواطـ ــور السـ ــر منصـ   ، لأبي المظفـ
  .عباس الحكمي / د: ، تحقيق ) هـ  ٩٨٩ت ( 

 شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد االله الحنفي ، المعروف بحاجي خليفة ك
  .المكتبة الفيصلية : ، الناشر ) هـ  ١٠٦٧ت ( 

    ــور ــن منظ ــدين اب ــال ال ــل جم ــرب ، لأبي الفض ــان الع ـــ٧١١ت(لس   ، دار )ه
  .صادر 

  المبسوط ، لمحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت.  
 المكتبـة  : ، الناشـر  ) هـ  ٦٧٦ت ( ، لأبي زكريا محي الدين النووي  موع شرح المهذبا

  .السلفية 
       ــة ــن تيمي ــدين ب ــي ال ــة ، لتق ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت   مجم

  .، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي ) هـ  ٧٢٨ت ( 
  هـ  ١٤٠١طر بك ، دار الفكر محمود خا: مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب

.  
       ــزالي ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــول ، لأبي حام ــم الأص ــن عل ــفى م   المستص

  .، دار العلوم الحديثة ، بيروت ) هـ  ٥٠٥ت ( 
  د الدين عبد السلام بن عبد االله بن تيمية وشهاب الدين عبد الحليم ، دة في أصول الفقهالمسو

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مطبعة المدني ، المؤسسة  بن عبد السلام بن تيمية وشيخ الإسلام
  .السعودية بمصر 

  عبـد  / عبد االله التركي ، د/ ، تحقيق د) هـ  ٦٢٠ت ( المغني ، لموفق الدين بن قدامة المقدسي
  .الفتاح الحلو ، وزارة الشؤون الإسلامية ، الرياض 



 
  ٤٢ 

    ـ  ــب الجليــل شــرح مختصــر خليـ   لمغــربي ل ، لأبي عبــد االله محمــد ا مواه
  .، دار الفكر ) هـ  ٩٥٤ت ( 

  هـ  ٨٨٥ت ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي
  .دار إحياء التراث العربي : محمد حامد فقي ، الناشر : ، تحقيق ) 

           نفائس الأصـول في شـرح المحصـول ، لشـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي  
علي معوض ، مكتبة نزار البـاز ، مكـة    -عادل عبد الموجود : ، تحقيق ) هـ  ٦٨٤ت ( 

  .المكرمة 
   ــي ــح المقدس ــن مفل ــدين ب ــرر ، لشــمس ال ــى المح ــد الســنية عل   النكــت والفوائ

محمد حسن إسماعيل ، أحمد جعفر صالح ، دار الكتب العلميـة ،  : ، تحقيق ) هـ  ٧٦٣ت ( 
  .بيروت 

 ، ايــة الســول شــرح منــهاج الأصــول  لجمــال الــدين عبــد الــرحيم الأســنوي  
  .م  ١٩٨٢، عالم الكتب ، بيروت ) هـ  ٧٧٢ت ( 

  اية المحتاج شرح المنهاج ، لشمس الدين الرملي ، دار الفكرهـ  ١٤٠٤.  
   ــق ــدي ، تحقي ــدين الأرمــوي الهن ــة الأصــول، لصــفي ال ــة الوصــول في دراي   : اي

  .جارية ، مكة المكرمة مسعد السويح ، المكتبة الت/ صالح اليوسف ، د/ د
   بي الوفــاء علــي بــن عقيــل الحنبلــي     الواضــح في أصــول الفقــه ، لأ  

 ١٤٢٠الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة : ، تحقيق ) هـ  ٥١٣ت ( 
  .هـ 

  تحقيق أحمـد محمـود   ) هـ  ٥٠٥ت ( ، لمحمد بن محمد الغزالي الوسيط في المذهب الشافعي ،
  .، دار السلام للطباعة والنشر  محمد محمد تامرإبراهيم ، 

 


